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 شكر وعرفان
 
 

 بسم الله الرحمان الرحيم 
 ق ال الله تعالى " اقرأ بسم ربك الذي خلق " 

 وفي قوله تعالى "وق ل ربي زدني علما"
 نحمد الله على إنارة دربنا وحسن التوفيق 

 كين والصلاة والسلام على نبينا محمد ابن عبد الله. لتم وا 
 التزاما بمبدأ إسناد الفضل لأهله  

 يطيب لي أن أتقدم بأسمى التقدير الى الأستاذ الدكتور 
 "  محمد بوطلاعة"  

 الذي حظينا بشرف قبوله الاشراف على هذا العمل  
 ف لم يبخل علينا بتوجيهاته وارشاداته  

 وخالص عرف اني بالجميل    انيمتنمعبرا له عن عظيم ا
 كذلك أتقدم بجزيل الشكر الى اساتذتي الكرام  

 .  وكل من ساهم في تعليمي
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 إهداء
 

 

 

 

 

 

 

 الى الله قبل كل شيء
  الحمد لله لك كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك

  " من ق ال أنا لها "نالها
  تكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها أن تكون  لم

 . كان محفوف ا بالتسهيلات لكني فعلتها ونلتهايبا ولا الطريق  لم يكن الحلم قر 
إلى عزيزي وحبيبي "أبي رحمه الله " الذي صنع طفولتي بيديه الكريمتين بعد  

 . الله سبحانه و تعالى
داعمتي  ، عد اللهإلى من تملك جنة تحت القدم إلى ملاكي الطاهر وقوتي ب

 . الأولى الأبدية
ذا الانجاز الذي لولا  أعطتني بلامق ابل أهديك هإلى من دعمتني بلاحدود و 

  "تضحياتك لما كان له وجود"أمي
 . إلى الغاليات أخواتي البنات وأمان حياتي أدامكم الله ضلعا ثابتا

 ملاك                                                          
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   إهداء

 إلى الله قبل كل شىء 
 عظيم سلطانك و الحمد لله كما ينبغي لوجهك 

 أهدي هذا العمل المتواضع 

 من سهرت من أجلي الليالي  ، إلى التي تملك جواز سفري إلى الجنة

 _والدتي الكريمة_ 

إلى الشمعة التي تحترق  ، نبراس العطاء المبذول ومعلمي الأول إلى
 كي تنير لي طريق العلم  

 _الوالد الكريم_

 إلى الذين يشاركوني الأفراح والآلام  

 _ ي _إخوت

 

 

 مديحة 
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 ة مقدم 
 

 ~ أ‌ ~

 مقدمة: 
من الفروض الأساسية المهمة التي شكلت جزءا من الإطار النظري للمحاسبة    يعد فرض الإستمرارية

  ونظرا للتطورات التي حدثت في الآونة الأخيرة ومظاهر ،  من المبادئ المحاسبية  يد عد ال  ليهوالذي ارتكزت ع
مرار في  ركات تهديدات التعثر المالي وضعف القدرة على الإستية واجهت العديد من الشالأزمة المالية العالم 

تؤكد    ات انضم  عن   والمستثمرون بشكل خاص يبحثون ،  ونتيجة لذلك أصبح المجتمع المالي،  سوق المنافسة
تدار وفق ممارسات سليمة وضو  استثماراتهم  ترغب في جلب  التي  الشركات  تعمأن  أخلاقية  ل ابط ومبادئ 

ا إمكانيات  تقليل  ممكنعلى  أقصى حد  إلى  الإدارة  وسوء  ا،  لفساد  هذه  بحوكمة  وتسمى  السليمة  لممارسات 
 الشركات. 

ات داخلية أو خارجية في  انت آليسواء ك   يثةحد   إن إرساء أسلوب الحوكمة والعمل على وجود آليات 
ائح والقواعد المحاسبية من أجل خلق  البيئية التي تتطلب الإلمام بعدد متزايد من القوانين واللو ل الظروف  ظ

بحوكمة الشركات    الإهتماموقد تزايد  ،  في السوق   وإنهيارإلى أزمات مالية  ئة معرضة  حالة من المنافسة في بي 
ا السنوات  الع  يرةلأخخلال  من  في  والناشئة  الإقتصاديات ديد  المؤسسات ،  المتقدمة  من  العديد  حرصت  إذ 

حيث يعتبر نظام الحوكمة من أهم العوامل ،  م الحوكمة بالبحث والتحليلنظمات الدولية على تناول نظاوالم
ية  إستمرار لى  ل عالتي من شأنها تطوير الإجراءات السليمة والمحافظة على القيم والممارسات الصحيحة والعم

ة أي إقتصاد فإن تطبيق الحوكم  ونظرا للدور الحيوي الذي تقوم به المصارف في،  دة في سوق المنافسةالوح
أمر  يعد  المصرفي  الجهاز  افي  الجهاز  سلامة  لضمان  الأهمية  غاية  في  الأوراق  ا  سوق  وسلامة  لمصرفي 

من دول العالم في الفترة   العديد   يث شرعت ة حجيد إحدى آليات الحوكمة الوبهذا المعنى فإن الإمتثال  ،  المالية
يعتبر   حيث  المصرفي  التنظيم  في  خاص  وإهتمام  عناية  توجيه  في  والقواعد الأخيرة  بالأنظمة  الإمتثال 

  م عوامل النجاح والتقدم.والتشريعات والإجراءات المحاسبية أحد أه 

 أولا: إشكالية البحث:

 ية: ومن خلال ماسبق ننطرح الإشكالية التال

 ورقابة الإمتثال في تعزيز إستمرارية المصارف؟  ات الحوكمةتطبيق آليهل يساعد 

 نها مايلي: تبادر لنا عدة أسئلة فرعية نذكر ممن خلال هذه الإشكالية الرئيسية ت
 هل يساعد تطبيق آليات الحوكمة في تعزيز إستمرارية البنوك؟  .1

 ماهو مفهوم الإمتثال في البنوك؟ .2

 ستمرارية البنوك؟ يز إفي تعز  ثالمتماهو دور رقابة الإ .3

 ظيفة مراقبة الإمتثال؟  ماهو جوهر علاقة الآليات الداخلية للحوكمة بو  .4

 



 ة مقدم 
 

 ~ ب‌ ~

 اؤلات يمكن صياغة الفرضيات التالية:هذه التسعلى ضوء 
 للإفصاح المحاسبي دور في تعزيز وتفعيل قواعد الحوكمة. .1

الإمتثال   .2 تيعتبر  التي  المصارف  المهمة في  الوظائف  ليكون  كل كاف  تقلا بشمس  كون إحدى 
 حديد وتقييم المخاطر في المصارف.قادرا على ت

الإ .3 علىتفعيل  يتوقف  المصرفي  للتنظيم  وم  متثال  البنوك  لاحتياجات  الجيد  نموها  الفهم  نطق 
 كأساس بناء ثقافة سليمة للإمتثال. 

ي  المركز   بنكال  تساعد الآليات الداخلية للحوكمة في البنك في مراقبة إمتثال المصرف لتعليمات  .4
سمعتهوغيره وتحسين  أدائه  رفع  إلى  يساهم  مما  الأمور  من  الأطراف  يادة  وز ،  ا  جميع  ثقة 

 المتصلة به. 

 الدراسة: ية أهم

تحقيق حماية حقوق الجهات ذات المصلحة بما يؤذي إلى زيادة كفاءة الأداء والعمل على إستمرارية   -
 المصارف.

 لي والإداري.اى الفساد المعل  ضاءيمكن البنوك من الق تطبيق الحوكمة -
 تبني قواعد الحوكمة يعزز ثقة المتعاملين مع البنك.   -
رقابة - تأتي  الشركات  حوكمة  إطار  حوكمة  في  عناصر  أحد  لتشكل  يعمل    الإمتثال  كقسم  الشركات 

الخاصة المصارف  داخل  العمل  ضبط  الشركات  ،  على  بحوكمة  الخاصة  المعايير  إعتماد  ووجوب 
 اتها. عها ومجالات نشاطنوا ف أ على إختلا

 الدراسة:أهداف 

ب - الإستمرار  المصارف على  قدرة  تعزيز  الحوكمة ودورها في  آليات  الضوء على  نشاطها في  تسليط 
 المستقبل المنظور. 

 التعرف على وظائف رقابة الإمتثال المصرفي والمخاطر المرتبطة بها.  -
 لمصارف.ستمرارية في اوالإمتثال المصرفي والإ كات لشر قياس علاقة الإرتباط والتأثير بين حوكمة ا -

 المناهج والدوات المستخدمة: 

الفرضيات  ولإختبار  المطروحة  الإشكالية  على  الوصفالمطروحة    بناءا  وذلك استعملنا  التحليلي  ي 
م  وت ، لوصف وإستعراض الإطار النظري لحوكمة البنوك وفحص وتحليل البيانات والأرقام للوصول إلى النتائج

المعلوما ا جمع  في  المكتبية  لإعتماد  الدراسة  على  مواقع ت  وكذا  والمذكرات  والكتب  المتخصصة  بالمقالات 
لإستبيان التي تعتبر أكثر أدوات البحث الميداني إستخداما  وقمنا بإستخدام أداة ا،  ة في الدراسة النظري  الأنترنت 

 كأداة لجمع البيانات الآزمة للدراسة التطبيقية. 
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 تمهيد:
الشركات حديث الساعة الذي يهم جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء   يعتبر موضوع حوكمة

الإق الدوائر  من  العديد  به  العالموتهتم  أنحاء  جميع  في  والقانونية  والمالية  وإنهيار  ،  تصادية  العولمة  ومع 
العالم ومع تزايد    تزايد أهمية هذا المفهوم في ،  موال من الدولالأال  الحواجز التجارية والعوائق الخاصة بانتق

وتزا العالمية  الساحة  على  جديدة  بصورة  منها  العديد  وظهور  البورصات  في  المالية  عدد الممارسات  يد 
أسهمها   تداول  يتم  التي  العربية  حوكمة  الشركات  بموضوع  الإهتمام  وجب  والعالمية  العربية  البورصات  في 

لمالية والإدارة المحاسبية والكفاءة الإقتصادية  لدول العربية حتى تضمن الحفاظ على السمعة اي ات فالشركا
 لشركاتها وهو مايؤثر في نهاية الأمر على إقتصادياتها.

هيتنا رقابة  ول  أيضا  الفصل  ويتناول  مباحث  ثلاث  في  الحوكمة  بأساسيات  تعريفيا  إطارا  الفصل  ذا 
  ارية من جهة أخرى.  تمر لإسالإمتثال من جهة ومفهوم ا 
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 وكمة الشركات  المبحث الاول: ماهية ح
ن وإ،  قاموس الأعمال العالمي الحديث أصبحت حوكمة الشركات من المصطلحات الأكثر شيوعا في  

االخو  في  عن  ض  البحث  أو  العودة  منا  يتطلب  الشركات  حوكمة  عن  ومختلف  أ لحديث  الكلمة  هذه  صل 
 مفاهيمها.  

من   سنحاول  هخلاولهذا  المبحث  ل  لذا  التاريخي  والتطور  النشأة  ومفهومهاتقديم  الشركات  ،  حوكمة 
 .بالإضافة الى أهدافها وأهميتها ومبادئها وأبعادها ودورها في المصارف

 النشأة والتطور التاريخي لحوكمة الشركات ل: المطلب الو
  فلاس العديد منإلى  إت  أد   ليةرافقها من فضائح ما  وما  1997سيوية عام  زمة المالية الآ انفجار الأن  إ

الالشركات   مس والمصارف  على  العالمكبرى  سواء ،  توى  بالشركات  والمستثمرين  المساهمين  ثقة  هزت  قد 
ات الرقابة الثقة ينطلق من عدم قدرة التشريعات وهيئ  نعداماوكان مبعث    ،أو متعددة الجنسيات   الوطنية منها

جاوز  الت  ومدى،  مساهمةالقرار بالشركات الدوائر أصحاب  خل  دا  الأعمال وما يدور  منشآت على التنبؤ بفشل  
والقلإا والإداري  خاصة  منافع  على  للحصول  بلاانوني  المجاملة  إو ،  حدود   قتراض  قروض  نسبة  رتفاع 

على  ات عتبار لا الشركات  وحصول  وسياسية  الأ  شخصية  قصيرة  الديون  من  هائلة  هذه إو ،  جلمبالغ  خفاء 
 . 1ة مبتكرة  سبيمحاالديون من خلال طرق ونظم 

تصاعد   الشهير ومع  الفساد  فيقضايا  الأ  ة  الشركات  والتي  كبرى  "انرون"  مثل  فلاسها  إعلنت  أ مريكية 
و كا محاسبية  مخالفات  النقاب عن  أخفإشفة  قدارية  خسائر  الحوكمة  ،  مليار  25درت ب ت  عن  الحديث  بدأ 

تعبر  ،  المؤسسية الشركات كانت لا  لهذه  المالية  القوائم  لهاالو عن  حيث أن  الفعلي  با،  اقع  لتواطؤ مع وذلك 
الشر  الخاصةكبرى  العالمية  والمحاس  كات  الإ،  بةبالمراجعة  التعاون  منظمة  جعل  ما  والتنمية  قت وهو  صادي 

بشأن  مر على و.م.أ  الشركات بشكل عام. ولم يقتصر الأ  رشادات في شأن حوكمةتصدر مجموعة من الإ
لإدارية فقط.  ة وانحرافات المالين الإالشركات في المنع والحد م  ةموكتلعبه حن  أهتمام بالدور الذي يمكن  الإ

،  sarbanes oxlyactصدار قانون  تم إ  2002مريكية في عام  شركات الأنهيارات المالية لكبرى الوعقب الإ
بزيادة عدد أعضاء م  المستقلينجلس الإتتمثل  إ ،  دارة  التدقيق على عملية  التقار وتقوية إشراف لجنة  ير  عداد 

     2الية.الم

  

 
لنشر  لمية للع، دار اليازوري ا2011في الاداء والمخاطرة، الطبعة الاولى  وأثرهاالبنوك   حمد عبد الحسن راضي، حوكمة، حاكم محسن الربيعي 1

   15ص2011الاردن، عمانوالتوزيع، 
ـ  6في تعزيز الامتثال داخل القطاع المصرفي، دراسات العدد الاقتصادي المجلد  دراوسي مسعود، دور الاليات الداخلية للحوكمة، لبرود ام الخيرا 2

 62ص، 61ـ جامعة الاغواط ص 2015جوان  2العدد
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 هميتها   أ ، هدافهاأ، كات المطلب الثاني: مفهوم حوكمة الشر 
 الفرع الول: مفهوم حوكمة الشركات 

إ البدء  في  الإشارة  الحوكمة تجدر  مصطلح  أن  المؤسسية    (GOVERNANCE)لى  الحوكمة  أو 
(CORPORATE GOVERNANCE)   راء مصطلح فرض نفسه وأوجد ذاته قسرا وطواعية والدافع و   هو 

  (privatization)والخصخصة    (globalization)مة  ي العولظ تناغمه مع لف  لمفهوم هوهور شيوع هذا اظ
رجمة العربية للأصل الإنجليزي  إلى الت  الحوكمة  ظهورهما ويشير لفظالذين دار حولها جدل كبير في بداية  

م  (gouernance)للكلمة   عدة  بعد  العربية  اللغة  مجمع  إليه  توصل  لاولاحالذي  حيث تت  الكلمة  تم    عريب 
إلا   حوكمة الشركات...، الضبط المؤسسي، لجيدةمثل الإدارة الرشيدة الإدارة اسابقا إطلاق مصطلحات أخرى 

حوكمة الشركات الذي يتكون من مصطلحين    الكتاب والباحثين هو مصطلحكثر شيوعا وتداولا من قبل  ن الأأ
كما  جوانب التي تطرق لها الباحث ميخائيل  د من العديال  كمفهوم يتضمن  هما الحوكمة والمؤسسية والحوكمة

 يأتي: 

 رشاد. تقتضيه من التوجيه والإ الحكمة: مااـ 

 قيود التي تتحكم في السلوك.  لضوابط والمور بوضع ا يقتضيه من السيطرة على الأ احكم: مـ ال ب 

 الحصول عليها من تم ات لى خبر افية وإيقتضيه من الرجوع إلى مرجعيات أخلاقية وثق  : ماالاحتكامج ـ 

 خلال تجارب سابقة.  

 السلطة وتلاعبها بمصالح المساهمين .  حرافإنطلبا للعدالة خاصة عند  تحاكم:ال د ـ

قتصادي والتنمية حيث قدمت أول تعريف لها التعاون الإ  ع هي منظمةهذا الموضو هتم بمن أوائل من إ 
  1عمال المالية والرقابة عليها " الأ  ت شئآمن  ارةيوضح كيفية إد ا " ذلك النظام الذي بأنه   1999عام  

مجموعة   أنها  على  الشركات  حوكمة  عرفت  والآكما  العمليات  إمن  تهدف  التي  تقليل  ليات  لى 
الت  المشاكل  أو  ن الصعوبات  والمديرين  المساهمين  بين  تحدث  الوكالةي  لنظرية  فصل    وما  تيجة  من  رافقها 

الشركاوتع،  دارةالملكية عن الإ أد حوكمة  الكفاءة الاالعناصر  حد  ت  ية وتحقيق  صاد قتالأساسية في تحسين 
ف ومراقبة  وتحديد أهداف الوحدة الاقتصادية ووسائل لتحقيق الأهدا  نلى تعزيز ثقة المستثمري النمو بالإضافة إ

ة  ن خلالها مراقبوعرفت لجنة بازل للرقابة المصرفية حوكمة الشركات على أنها الطريقة التي يتم م ،  الأداء
دارة العليا والتي بدورها تؤثر في طريقة مصالح  لإدارة والإقتصادية من قبل مجلس ادة الإالوح  ل وأنشطة عماأ 

 
،  ء للنشر والتوزيعدار صفا ، الطبعة الاولى، الحوكمة المؤسسية والاداء المالي الاستراتيجي للمصارف ، دانيهيمان شيحان المش ا  ، علاء فرحان طالب  1

   24ـ ص23ص ، 2011عمان 
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متثاله للقوانين واللوائح وحماية  الي وإمة نظامها المدية وضمان سلاأصحاب المصلحة وأهداف الوحدة الاقتصا
  1مصالح أصحاب المصلحة. 
ت تعكس هم كقوانين وقواعد وميثاق وسياسافة حيث يفختلق ممصطلح يفهم بطر   وحوكمة الشركات هي
الشركة وأصحا بين  والالعلاقة  والدائنين واللجان  فيها والمساهمين  المصلحة  الملكي ب  بين  ة موظفين والعلاقة 

 داء.  والأ

فإ حوكمةوعليه  والمعايير    ن  النظم  من  مجموعة  يتضمن  شاملا  مفهوما  تعتبر  والإجراءات الشركات 
ة وبين كافة الجهات ذات الصلة التي تتعامل  الشركدارة  بهدف تقنين وتنظيم العلاقة بين إ  تباعهان إالتي يمك 

  2  معها على النحو الذي يحمي ويحافظ على الحقوق ويؤدي الواجبات.

 كمة الشركات الفرع الثاني: أهداف حو 

 هناك عدة أهداف لحوكمة الشركات منها: 
 . غلبية وتعظيم عائدهملية أو أ أقاء سو  صفة عامةحماية حقوق المساهمين ب •
 داخل او خارج الشركة.   اساواة بين المساهمين سواء كانو دالة والمتحقيق الع •
 الشركة. حماية مصالح الاطراف المختلفة ذات العلاقة ب •

 : يلى تحقيق ما يل ات من خلال الأهداف السابقة الذكر إوتسعى حوكمة الشرك

الأ  بمعالجة  وضع  الكفيلة  و الغنظمة  المصالحش  ماد   تضارب  المقبولة  غير  وأوالتصرفات    دائيا يا 
  .خلاقياوأ

   دارتها.وضع أنظمة الرقابة على إدارة الشركات وأعضاء مجلس إ •
 . 3هدافها  شركة لتحقيق أ بسير العمل داخل ال لمتعلقةجراءات اوضع القواعد والإ •
  لها.سواق جديدة أ فتحة و افسة العالميزيادة قدرة الشركات )البنوك( الوطنية على المن •
إداري • هياكل  وجود  إد ضمان  محاسبة  معها  يمكن  أة  الشركة  وجود ارة  ضمان  مع  مساهميها  مام 

على  المراقبة بالشركة  العاملين  غير  من  الىالمديرين    المستقلة  وصولا  مالية    والمحاسبين  قوائم 
  .ساس مبادى محاسبية عالية الجودةأ ختامية على

 
،  ة وماليةمجلة دراسات محاسبي، العراق تأثير حكومة الشركات ورقابة الامتثال في استمرارية المصارف في  ، مير سعدي حاتمأ، لي سلامة إبراهيم ع 1
 . 152ص 2023سنة  62العدد  8مجلد ال
  12مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير العدد، بيق حوكمة الشركات في ممارسة اساليب المحاسبة الابداعية دور تط، سيد عبد الرحمان عباس بلة 2

 55ص 2012لسنة 
3 Http  / /www economistsarab. Com, consulté le 03 /03 /2024 à 11 :55 
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 مشروعات في الثمار ستس المال المحلي على الإة وتشجيع رأنبي لأججذب الإستثمارات ا •

  1الوطنية . 

 الفرع الثالث: أهمية تطبيق الحوكمة في الجهاز المصرفي  
المصرفي الجهاز  الحو   تعتمد سلامة  تخفف  الحوكمة حيث  لزيادة على  يؤذي  مما  المخاطر  من    كمة 

  سين المحافظة على القواعد والمبادئ الخاصة بتحمة  حوكحيث يؤذي التطبيق الجيد لل،  القدرة التنافسية للبنك
بالأخلا الخاصة  المعايير  تطبيق  والتشديد في  المالية  التقارير  دقة وشفافية  البنكمدى  في  مما يؤذي ،  قيات 

 التنافسية له.  يادة القدرةلز 
  روب رات وتحد من هستثماكمة البنوك على تخفيض تكلفة رأس المال وجذب الإن تعمل حو ويمكن أ

الأمرؤ  وإوس  الفساد وال  ومكافحة  التمويل  الإ  تاحة  التنمية  يعيق  المستثمرون  ،  قتصاديةالذي  يفضل  حيث 
الأ الإوأصحاب رؤوس  بهموال  تتمتع  التي  البنوك  في  لهم حماية  ياكل حو ستثمار  تضمن  والتي  سليمة  كمة 

الحوكمة تؤذي إلى تعزيز   أن  أي،  صول التي يمتلكونهامصالحهم وتحقيق عائد عادل على الأ موالهم وخدمة  أ
 .ستثمار وزيادة العمالة والنمو الاقتصادي ق أفضل عائد على الإثقة المساهمين وتحقي

  2سواق المالية العالمية.  ل في الأا على التعامومن ثم قدرتهة في تصنيف البنوك كما تؤثر الحوكم

 ئز حوكمة الشركات ركاة و المطلب الثالث: مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحوكم
 OCDEالتنمية مة التعاون الاقتصادي و الفرع الول: مبادئ منظ

 ت نوجزها بما يلي:  ادي والتنمية مبادئ حوكمة الشركاقتصصدرت منظمة التعاون الإأ 1999في عام 

 فعال لحوكمة الشركات:   لإطارساس أ: ضمان وجود لمبدأ الاولا

، ءة الأسواقحوكمة الشركات أن يشجع على شفافية وكفا  إطار  علىنه ينبغي  وينص هذا المبدأ على أ 
وأ القانون  أحكام  مع  متوافقا  يكون  توزيع وأن  بوضوح  يحدد  الإالمسؤو   ن  الجهات  مختلف  بين    شرافية ليات 

 ظيمية والتنفيذية.   والتن

نه ينبغي  أ  علىدأ  قوق الملكية ينص هذا المب: حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية لأصحاب حلمبدأ الثانيا
 ن يسهل لهم ممارسة حقوقهم. أر الحماية للمساهمين و حوكمة الشركات أن يوف إطارعلى 

 
ارية على ترشيد قرارات منح الائتمان وتوريق الديون، المجلة العلمية  بد الرحمان محمد، أثر تطبيق اليات وركائز الحوكمة في البنوك التج أمجد حسن ع  1

 213ـ ص 212جامعة عين شمس ص، 2012للاقتصاد والتجارة، العدد الثاني أفريل 
  31التجارية المجلد  المجلة العلمية للبحوث والدراسات،  مة في الجهاز المصرفي الحوك، وليت صبحي رزق في سهير محمود معتوق، نيفين محمد طريح،  2

 189ـ ص188ص1العدد
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ن طار حوكمة الشركات أإنه ينبغي على بدأ على أة للمساهمين ينص هذا الم: المعاملة المتساويالمبدأ الثالث
ن تتاح  أجانب وينبغي  مين الأساهالماهمين كافة بما في ذلك مساهمي الأقلية و يضمن معاملة متساوية للمس

 نتهاك حقوقهم. عويض فعال عن إاهمين للحصول على تالمسالفرصة لكافة 

أالمبدأ الرابع طار حوكمة  على إ  المبدأ على أنه ينبغيي حوكمة الشركات ينص  صحاب المصالح ف: دور 
أأ  الشركات  بحقوق  يعترف  ينشأهن  التي  المصالح  أ  اصحاب  تنشأالقانون  متبادلةلإ  نتيجة   و  وان  ،  تفاقيات 

ستدامة  صالح في خلق الثروة وفرص العمل وإحاب المصالشركات وأالنشط بين    جيع التعاون يعمل على تش 
 الشركات السليمة ماليا.  

   :فصاح والشفافية: الإمسالمبدأ الخا

 قت الو ن يضمن القيام بالإفصاح السليم في  ينبغي على إطار حوكمة الشركات أه  ينص المبدأ على أن 
 داء وحقوق الملكية وحوكمة الشركة. والأ، الماليالمركز ، شركةعن الموضوعات العامة المتعلقة بال المناسب 

ضمان  طار حوكمة الشركات  المبدأ على أنه ينبغي في إ: مسؤولية مجلس الإدارة وينص هذا  المبدأ السادس
  1مام الشركة والمساهمين . وليته أمسؤ عن ومحاسبة مجلس الإدارة ، تراتيجي للشركةسرشاد الإالتوجيه والإ

م والبادئ  وتوفر  الاقتصادي  التعاون  والإمنظمة  الإدارة  لمجلس  المناسبة  الحوافز  التنفيذية  د تنمية  ارة 
ا  لمتابعة  والشر لأللشركة  المساهمين  تتماشى مع مصلحة  التي  المتابعة  وأ،  كةهداف  المبادئ  هذه  توفر  يضا 

لى زيادة قدرتها  ضافة إة بالإ ردها بصورة أكثر كفاءمار مواالشركات باستثام  قي  التي يمكن من خلالها  الفعالة
  2.ستثمارات الخارجية بالشكل الذي يمكنها من التوسع والمنافسة العالمية جذب الإ على

 الفرع الثاني: ركائز حوكمة الشركات 

 : التاليكل الش كما يوضحها  ةترتكز حوكمة الشركات في رأي الباحث على ثلاث ركائز أساسي

‌ 

 
ص   2012لاردنية سنة امعة امطبعة الج، حوكمة شركات المساهمة المدرجة في البورصة، مكتبة عبد الحميد شومان العامة، سامي محمد الخرابشة  1

 32، ص31
شارع زكرياء غنيم الابراهيمية  ،  الدار الجامعية ـ الاسكندرية ، الشركات في معالجة الفساد المالي والاداري   دور حوكمة، محمد مصطفى سليمان  2

 50، ص49، ص48ص  2009الاسكندرية سنة 
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 الشكل رقم 01:  ركائز حوكمة الشركات 1

 
 

 

  

 
 . 49ىص2008ـ 2007درية سنةشارع زكريا غنيم الابراهيمية الاسكن، معيةالدار الجا، حوكمة الشركات، ارق عبد العال ط 1

إدارة المخاطر 

ـ وضع نظام لإدارة 
. المخاطر 

ـ الإفصاح وتوصيل 
المخاطر الى 

المستخدمين وأصحاب 
. المصلحة

الرقابة والمساءلة 

ـ تفعيل أدوار أصحاب 
.المصلحة في نجاح المنشأة 

ـ أطراف رقابية عامة مثل 
هيئة سوق المال ، مصلحة 
الشركات ، البورصة ، البنك

. المركزي في حالة البنوك 

:  ـ أطراف رقابية مباشرة 
المساهمون ، مجلس 

الإدارة، لجنة المراجعة ، 
.المراجعون،  الخارجيون

الموردون : ـ أطراف أخرى
العملاء، المستهلكون، 
.المودعون، المقرضون

السلوك الأخلاقي 

ضمان الإلتزام السلوكي من 
خلال الإلتزام بالأخلاقيات 

.الحميدة 

ـ الإلتزام بقواعد السلوك 
المهني 

الرشيدـ  

ـ التوازن في تحقيق مصالح
. الأطراف المرتبطة بالنشأة

ـ الشفافية عند تقديم                
. المعلومات 

القيام بالمسؤولية الإجتماعية 
.والحفاظ على بيئة نظيفة 

ـ ـ 
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 لداخلية والخارجية بعاد ومحددات الشركات والاطراف المعنية بتطبيقها الث: أالثاالمطلب 
 الاطراف ذات العلاقة بتطبيق حوكمة الشركات  :الفرع الول

أ  التطبي  طرافأربع  هناك  في  وتؤثر  تتأثر  لقوا رئيسية  السليم  إو ،  وكمةالحعد  ق  كبيرة تحدد  درجة    لى 
 طراف بالشكل التالي: هذه القواعد ويمكن تلخيص هذه الأ  و الفشل في تطبيقالنجاح أمدى 

 أطراف حوكمة الشركات : 02 الشكل رقم

 
قباجةالمصدر:   حامد ،  عدنان  الشقاقي،  مهند  فلسطين،  إبراهيم  في  الشركات  حوكمة  معهد  ،  تعزيز 

 34ص ،  2008، لسطيني)ماس(الفية ات الإقتصاد أبحاث السياس

 رتباطها بحوكمة الشركات:  إ طراف ومدىتوضيح لهذه الأ  يوفي مايل

بتقديم رأس المال للشركة عن طريق تمليكهم أ اهمون لمسا  /1 وذلك مقابل توقع ،  سهمها: وهم من يقومون 
لإستثماراتهم المناسبة  الأرباح  على  أ،  الحصول  بالتالي  معنيو وهم  بتعظيم  يضا  علشركال  قيمةن  المدى  ة  ى 

 لوقت نفسه. رباحهم ونموها في اويحدد أ، عدمه  ستمرارية الشركة منوهذا يحدد مدى إ، الطويل

الإ  2 المساهميندارة/ مجلس  المجلس  يمثل  الأ ،  :  ويقوم  وأيضا الأطراف  التنفيذيين    ختيارباخرى  المديرين 
  ن المجلس يستمر في الرقابة فإ،  ذلكإلى  فة  ضاالشركة بالإ  اليومية لأعمالدارة  الذين يوكل إليهم سلطة الإ 

 يفية المحافظة على حقوق المساهمة.  امة للشركة وكالسياسات الع دارة برسمالإقوم مجلس ي  دائهم كماأعلى 

تجاه  بالإضافة إلى مسؤولياتها إ  وزيادة قيمتها الشركة  رباح  رة الشركة هي المسؤولة عن تعظيم أدا: إدارةالإ  /3
واالإ والإالمع  في  ةافي لشففصاح  للمساهمين  تنشرها  التي  وصللومات  حلقة  وبقية    دارة  الإدارة  مجلس  بين 
 الشركة. عاملة مع طراف المتالأ

مجلس الإدارة  المساهمون 

أصحاب المصالح  الإدارة 

الأطراف ذات العلاقة 
بتطبيق الحوكمة 
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  طراف لهم مصالح داخل الشركة مثل العملاء الدائنين والموردين هم مجموعة من الأ  المصالح:صحاب  أ  /4
تكون متضاربة ومختلفة في بعض    قد لح  امص  يهمطراف لد والعمال والموظفين ويجب ملاحظة أن هؤلاء الأ

  1حيان . الأ

 الفرع الثاني: أبعاد ومحددات الشركات 
اتتم  لكي الإكن  من  والدول  بل  الحوكمةلمؤسسات  قواعد  تطبيق  مزايا  من  تتوافر   ستفادة  أن  يجب 

وفر تلك  تلة  حا  وفي،  مةمجموعة من المحددات والعوامل الأساسية التي تضمن التطبيق السليم لقواعد الحوك 
فإ هذه  العوامل  وتشتمل  فيه  مشكوكا  أمرا  يعتبر  مزاياه  على  والحصول  المفهوم  هذا  تطبيق  المحددات  ن 

 والعوامل على مجموعتين هما: 

    :المحددات الخارجيةـ 1

لى  لمؤسسات والتي قد تختلف من دولة إو المناخ الذي تعمل من خلاله اوهذه المحددات تمثل البيئة أ
 :  ة عنبار ي عى وهأخر 

والقوانين    لس الماقوانين المؤسسات وقوانين سوق رأ القوانين واللوائح التي تنظم العمل بالأسواق مثل   •
 ة والتي تعمل على منع الاحتكار. يضا القوانين التي تنظم المنافسالمتعلقة بالإفلاس وأ

  .اسب لمنالشكل ازم للمشروعات بجيد بحيث يضمن توفير التمويل الآ وجود نظام مالي •
الهيئات   • أوالأكفاءة  طريق  عن  وذلك  الرقابية  دقة جهزة  من  والتحقق  المؤسسات  على  الرقابة  حكام 

 سلامة البيانات والمعلومات التي تنشرها.  و 
 خلاقية.  بالنواحي السلوكية والمهنية والأ عضائها لتزام أ ومية في ضمان إات الغير حكدور المؤسس •

 المحددات الداخلية:  ـ 2

تشم اوهي  ه ا لقو ل  تتضمن وضع  والتي  المؤسسة  داخل  تطبق  التي  والأساليب  سليمة  عد  إدارية  ياكل 
طراف بين الأ  مناسب للسلطات والواجبات   داخل المؤسسات والمنظمات وتوزيعقرارات  تخاد التوضح كيفية إ

م بتطبيق  وأ المعنية  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  مجلس  مثل  المؤسسات  حوكمة  و صالالم  صحاب فهوم   ذلكح 
لى تحقيق المصالح  ء الأطراف بل يؤذي إالى وجود تعارض في المصالح بين هؤلا  يكل الذي لا يؤذ بالش

  2على المدى البعيد. 

 
،  34،ص 2008ماس، معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين،  مهند حامد، ابراهيم الشقاقي، نان قباجهعد 1

 36، ص35ص
يقي في المؤسسات  عمليات الاحتيال بحث تطب للحد من لمؤسسات لبلدية زرفي اطار مقترح رضا المحمد محيسن عبد ال الحجاوي.طلال محمد علي  2

    8جامعة كزبلاء بلديات بابل ص، كلية الادارة والاقتصاد، دية لمحافظة بابل البل
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 المطلب الرابع: دور الحوكمة في المصارف  
ا للدور  الوطنيةنظرا  البنوك في الإقتصاديات  به  تقوم  الذي  الجهازفإ،  لحيوي  الحوكمة في   ن تطبيق 

داء ولدعم دوره  لكفاءة في الأهمية لضمان سلامة الجهاز المصرفي وتحقيق امرا في غاية الأأ  يعد   صرفيالم
 قتصاد الوطني. في خدمة الإ

 من المنظور المصرفي تعني تطوير الهياكل الداخلية للبنوك بما يؤذي   ن الحوكمةأهذا ويرى الخبراء  
هيئات    لى وجود قوانين واضحة تحدد دورإة  ضافالإرة ب اد داء وتطوير مستوى الإلألى تحقيق الشفافية في اإ

المصالإ الجهاز  على  والرقابة  فشراف  بازل  للجنة  ووفقا  ترى  رفي  المنظورأإنها  من  الحوكمة  المصرفي   ن 
دارة العليا والتي تؤثر في  والإ،  دارتهاإالمؤسسات المصرفية بواسطة مجالس  من الطريقة التي تدار بها  تتض

 ي:  يل  ك بماكيفية قيام البن

 هداف البنك. وضع أ  •
 دارة العمليات اليومية في البنك. إ •
 المودعين. قا للقوانين السارية بما يحمي مصالح يمة ووفمنة وسلدارة الانشطة والتعاملات بطريقة آإ •
 صحاب المصالح المتعاملين مع البنك بما فيهم الموظفين والعملاء والمساهمين وغيرهم.  مراعاة حقوق أ •

نا الأش  خرى حية أومن  إار  الخبرات في مجلس  تنوع  الى أهمية  المخبراء  البنوك وتحديد  سؤوليات  دارة 
وقد   ى الفساد ومحاربته بشتى الوسائل ن الحوكمة من مقتضياتها الضغط عل ى إعتبار ألع،  للتقليل من الفساد 

كمة داخل لحو م لق سلي لا في وجود تطبيقابة المصرفية بشكل فعال لن يتم إ ن تحقيق الر أدركت لجنة بازل أ
  .ز المصرفيالجها

 : يومن متطلبات ضمان التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة في البنوك ما يل 
 والرقابة الداخلية.  شرافرقابة من خلال مجلس الإدارة وهيئات الإلا •
أ • المختلفة لضمان حياد الرقابة من خلال  العمل  اليومي في مجالات  بالعمل  لهم صلة  ليس  شخاص 

 ة. قابة للر وسلام
 رقابة مباشرة على مجالات العمل المختلفة في البنك.   •
 1مراجعة. ضرورة وجود وظائف مستقلة لإدارة المخاطر وال •

 
د  مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير العد ائرية، اهمية ارساء وتعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي بالإشارة الى البنوك الجز ، محمد زيدان  1

   21ـ ص20ص 2009لسنة  09
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 العام لحوكمة البنوك الإطار  :المبحث الثاني
ن حالات التلاعب والفساد وسوء الإدارة بقدر يؤدي داء الكفيلة بالكشف ع وفر الحوكمة معايير الأت

ثق كس  لىإ البنك في عملية  وذلك من خلال إشراك جميع الأ،  ينامل متعة الب  القرار أي لا  إطراف في  تخاذ 
عل القرار    ن يكو  مجموعة  مقتصرا  أ،  معينةى  تتوفر  وكذلك  الأن  لجميع  ووضوح  المعلومات  بشفافية  طراف 

لي  لماد الفساحالات ا  وذلك لتجنب حدوث ،  دارة البنكحقوق وواجبات جميع المسؤولين عن إوتحديد مسؤولية و 
الأ،  لإداري وا أن  من  التأكد  إلى  العوامل  هذه  تهدف  سليمةكما  بطريقة  تدار  للرقا،  موال  تخضع  بة وأنها 

 مساءلة.  والمتابعة وال
 سوف نحاول من خلال هذا المبحث تكوين فكرة عن ماهية الحوكمة في البنوك من خلال تعريف 

الالعناصر الأساسية من أ،  الحوكمة في البنوك لها وكذلك دور البنوك في تطبيق مبادئ يم  لسلق اتطبيجل 
 الحوكمة.

 المطلب الاول: مفهوم الحوكمة في القطاع البنكي 
واله المنظمات  قبل  البنكي من  القطاع  الحوكمة في  مفاهيم  تعددت  العالمي ،  يئات لقد  البنك  فعرفها 

  من   عيةجتماوالا  الاقتصادية  ولةالد رد  ارة مواد لتي تمارس بها السلطة في تسيير وإنها "تلك الطريقة اعلى أ
 جل التنمية.  أ
ستعملها مجلس الإدارة والإدارة العليا من أجل تسيير  ا الطريقة التي ي نهيات الدولية عرفها على أ ما بنك التسو أ

لتزام بالعمل شؤون البنك بغرض تحديد أهداف البنك وحماية مصالح حملة الأسهم وأصحاب المصالح مع الإ
  1ق حماية مصالح المودعين. ظم السائدة وبما يحقالنن و انيوفقا للقو 

العليا للبنكمن قبل مجلس الإدارة والإ  مة في الجهاز المصرفي "مراقبة الأداءكما تعني الحوك   دارة 
تتحدد   هتمام بعلاقة هؤلاء بالأطراف الخارجية والتيوحماية حقوق حملة الأسهم والمودعين بالإضافة إلى الإ

الإ خلال  علال  طارمن  المصرفي  الجهاز  في  الحوكمة  وتنطبق  الرقابية  الهيئة  وسلطات  البنوك   ىتنظيمي 
  2مشتركة ".لاالعامة والبنوك الخاصة و 

 

 
مجلة الحقوق والعلوم الانسانية ـ  ، البنوك الجزائرية في ظل الالتزام بمتطلبات بازل للرقابة المصرفية  الحوكمة في، لعربي عطية نوال بن عمارة، د. ا 1

 199لجلفة ص شور با( جامعة زيان عا2)  25دراسات اقتصادية ـ
سة ميدانية على عينة من البنوك التجارية ـ مجلة العلوم  ادئ الحوكمة في البنوك الجزائرية ـ درا واقع تطبيق مب،  عاد صلاح س، بن رجم محمد خميسي 2

 387ص 2014نوفمبر ،  جامعة محمد خيضر بسكرة  37/ 36 الانسانية العدد 
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 ساسية لتعزيز التطبيق السليم للحوكمة في البنوك  المطلب الثاني: العناصر ال

اإ   هامة والمتمثلة فيما ال  اصرلعنن التطبيق السليم للحوكمة في الجهاز المصرفي يتوقف على مجموعة من 
 يلي: 

لأي بنك   نلا يمك   في البنكومجموعة من المبادئ تكون معلومة لجميع العاملين    ستراتيجيةـ وضع أهداف إ1
إ أهداف  له  يكون  أن  بدون  وعملياته  أنشطته  بإدارة  يقوم  بلوغهاأن  يريد  إ،  ستراتيجية  مجإضافة  موعة  لى 

ل الإدارة  بها  تستعين  التي  إلوصو المبادئ  الأهدافلى  ل  الإ،  هذه  هوومجلس  وضع    دارة  عن  المسؤول 
الآستراتيالا أجيات  وإدارة  لتوجيه  البنكزمة  إإ ،  نشطة  والتي    لىضافة  الإدارة  في  تبعها  التي  المبادئ  تطوير 

والإ المالي  للفساد  أن تضمن وضع حد  السياسات يجب  تطبيق  منع  وكذلك  إ  داري  إلى  تؤذي  ضعاف التي 
  كفاءة الحوكمة.

مسؤول   عضو   ـ2 من  البنك  في  للمسؤوليات  واضحة  سياسات  مجلوتنفيذ  الإيات  السلطات س  تحديد  دارة 
دارة العليا بدورها بتحديد مختلف مسؤوليات  وتقوم الإ ليايسية للمجلس في حد ذاته وللإدارة الع والمسؤوليات الرئ

 الموظفين وفقا لتدرجهم الوظيفي.  

ى  دارة البنك دور وكفاءة عالية وعل كون أعضاء مجلس إن يب أ ة يجـ ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدار 3
ذلك ،  ا بأية عوامل داخلية أو خارجيةن لايتأثرو الحوكمة وأ  والرئيسي لهم في عمليةدراية تامة بالدور الهام  

 مات داء البنك وإمتلاكه المعلو قوم بها البنك فيجب عليه متابعة أساسي عن العمليات التي ي كونه المسؤول الأ
أزمة  الآ تحديد  على  تساعده  التي  والوالكافية  الخلل  وباوجه  الإقصور  إتخاد  على  قدرته  جراءات لتالي 

  زمة في الوقت المناسب.ة الآالتصحيحي

 .دارة العلياة ملائمة لأنشطة البنك بواسطة الإـ ضمان توافر مراقب4
 دارة العليا في مية الإعلى أهلة  دلاذا  العليا فهدارة  الإ  عضاءبما أن مجلس الإدارة دوره رقابي إتجاه أ 

 :  يخذ بعين الاعتبار ما يلها مع الأ المديرين التنفيذيين في ن تمارس الرقابة علىوالتي يجب عليها أ  الحوكمة
 تجنب التدخل المفرط في القرارات المتخذة من قبل المديرين التنفيذيين.  •
 ؤولية فيه. لمسد احديزمة في مجال معين قبل تمراعاة المهارات والمعرفة الآ •

وي وفعال  ين دور حين للمراجعلمراجعون الداخليين والخارجيين إ العمل الذي يقوم به استفادة الفعلية من  ـ الإ5
الحوك نظام  أفي  بشكل  الإهتمام  العليا  والإدارة  الإدارة  مجلس  من  كل  على  يستوجب  مما  بعملية  مة  كبر 

الأالمر  بين  بأهميتها  الوعي  ونشر  ااجعة  بمليلعاطراف  )العمالالبن  العمل  نك  وكذا  دعم    والموظفين(  على 
يإ الذين  المراجعين  ومكانة  تقارير ستقلالية  برفع  الإداقومون  مجلس  الى  أهم  المرارة  لجنة  له و  التابعة  ،  جعة 

 ليها من قبل المراجعين. علية من النتائج التي تم التوصل إستفادة الفوبالتالي تتم الإ
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البنك حتى  ع أز موافـ ضمان توافق نظم الح6 التوافق يجب  نظمة  أيتم هذا  يصادق ن  على مجلس الإدارة 
لصالح قصى جهد  يا وغيرهم من المسؤولين على بذل أدارة العل لإمكانات الخاصة بأعضاء مجلس اعلى الإ

دائه في الآجال  على أ  د بحيث لا تعتم،  طار السياسة العامة للبنكمع وجوب وضع نظم الأجور في إ،  البنك
 فز بحجم المخاطر التي يتحملها. جنب ربط الحوالت يرةلقصا

رورية عند تطبيق الحوكمة لأنها تساعد المتعاملين  ـ مراعاة الشفافية عند تطبيق الحوكمة تعد الشفافية ض7
وفهم ح في مقدورهم معرفة  ويصب ،  لبنك والمشاركين في السوق على تقييم سلامة معاملاتهم مع البنوكمع ا

فلماكفاءة رأس ا المناسبة  لبنوك وذلك فيي ال  بالمتعاالأ،  الأوقات  الذي يؤذي  اللجوء إمر  البنوك ملين  لى 
  1ات السليمة للحوكمة. التي تطبق الممارس

 المطلب الثالث: دور البنوك في تطبيق مبادئ الحوكمة  
 :  يتهتم البنوك بتعزيز مبادئ الحوكمة عن طريق ما يل

على العمل  الإ  أـ  منح  من  وأسعار  نما ئتالتأكد  القروض  تقديم  مجال  في  سواء  البنك  على    لعملاء  الفائدة 
 الودائع الممنوحة للمودعين.  

 ئتمانية في ضوء توافر مبادى ء الحوكمة في البنوك ذاتها. راجعة سياساتها الإ بنوك بمقيام الب ـ 
هتم  د نظام مصرفي يوجو ظل  في  الاوراق المالية    زمة للمتعاملين في سوق ـ قيام البنوك بتوفير السيولة الآج  

 بتطبيق مبادئ الحوكمة. 
حوكمة   ثقافة  نشر  على  العمل  عن  دـ  المسؤولين  لدى  الإ الشركات  الحوكممنح  تصبح  بحيث  أحد ئتمان  ة 

عتبار من  لاء بتطبيق أسس ومبادئ الحوكمة وإ لزام العمالعناصر التي يعتمد عليها إتخاذ القرار الإئتماني وإ
 املات المصرفية مع البنك. أولوية في المعهم ت لركايطبقون ذلك من الش

أمناء توعية  ـ  الشركاالإ  ه  حوكمة  بمبادئ  البنوك  في  تستثمار  وأهمية  تقوم  ت  التي  الشركات  في  طبيقها 
 2ستثماراتها. نك أو تلك التي تحصل على تمويل لإستثمار المشترك مع الب بالإ

  

 
تخصص اقتصاد  ،  تر في علوم اقتصاديةنيل شهادة الماس   اء المالي للبنوك، مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلباتى الادأثر الحوكمة عل،  فضيلة  زبو لمعي 1

 32، ص31،ص 30ص  2018/  2017جامعة محمد الصديق بن يحي ـجيجل ـ سنة ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، نكي نقدي وب
 789، ص788اهرة صدارية ـ القالسادات للعلوم الا ة أكاديمي، بنوك والمؤسسات المالية كمة ال حو ، حمدي عبد العظيم  2
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 متثال  المبحث الثالث: ماهية رقابة الإ
السثامت الإ  يعتبر عن  الصادرة  والتعليمات  والتشريعات  والقوانين  للأنظمة  الإل  والرقابية لطات  شرافية 

والدوليا إ،  ةلوطنية  عوامل  أهم  علىأحد  والمحافظة  المالية  والمؤسسات  البنوك  ونجاح  سمعتها    ستقرار 
الإ  يحافظ  كما  للقومصداقيتها  ممتثال  على  المصرفية  والمودعوانين  المساهمين  طراف الأ  وكلين  صالح 

المؤسسات الأ بهذه  العلاقة  ذات  الإ،  خرى  سلوكيات  تفادي  المعلى  غير  والأعمال  ض  كتبيي،  شروعةحتيال 
وتطرقنا في دراستنا أولا  متثال سواء كانت مادية أو معنوية.ويجنبها مخاطر عدم الإ،  موال وتمويل الإرهاب الأ

مفه المبادئإلى  ثم  الإمتثال  وأهمية رقابة  وأهداف  المطلوبة في ساسالأ  وم  والمؤهلات  المواصفات  ثم  لها  ية 
 رقابة الإمتثال ثم مخاطر عدم الإمتثال.  

 ة رقابة الامتثال هوم وأهداف وأهميالمطلب الول: مف
متثال  ت عدم الإمؤسسات المالية من عقوبا متثال للقوانين والتشريعات على عملية البنوك واليعمل الإ

و  المرتبطة  للقوانين  يكم   بهاالمخاطر  الإا  ومتعددة عد  شاملة  مسؤولية  المصرفية  والتشريعات  بالقوانين    لتزام 
بجميع الموظفين    نتهاءادارة العليا وإبدءا من مجلس الإدارة والإالبنوك    طراف فيالجوانب تقع على جميع الأ 

 كل حسب موقعه وصلاحياته. 

 لتزام(:: مفهوم وظيفة الإمتثال )أو الإ الفرع الاول
كلم  اتعود  إلى تثالإمة  اللآ  ل  الوفاء Complereةتينيالكلمة  تعني  المعايير  وإ  والتي  ستيفاء 

تقوم بتقديم النصح  فة مستقلة متثال هي وظيبازل فإن وظيفة الإ  صادر عن لجنةا للتعريف الووفق،  والمتطلبات 
نتيجة  ،  لتثالإمم االبنوك والتي تضمن مخاطر عد   متثال فيول مخاطر الإرشاد والمراقبة ورفع التقارير حوالإ

 لتزام بالقوانين والأنظمة وقواعد السلوك والممارسات المطبقة.  لفشلها بالإ

فإ  آخر  و بمعنى  الإظيفن  تعني  الإمتثال  والتعلة  والأنظمة  بالقوانين  والممارسات  لتزام  والأوامر  يمات 
درة عن لجنة بازل لصات اصيا المصرفية الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية )البنك المركزي( والدولية )التو 

 للإشراف والرقابة المصرفية( من التعريف السابق يتبين أن: 

 ستقلالية.  لى الإوظيفة الإمتثال تستند إ •
 لتزام البنك بالقوانين والتشريعات المعمول بها. متثال من مدى إتعنى وظيفة الإ •



 الشركات ورقابة الامتثال وتأثيرها على الاستمرارية النظري لحوكمة الإطار الفصل الول 
 

~ 16 ~ 

متثال  صر مخاطر عدم الإناة ع اقبمر   تقييمتعمل على تعزيز معايير السلوك المهني المسؤولة عن تحديد و  •
زمة حيال ذلك  ورفع التقارير الآ  رشاد لمعالجتهاوتقديم النصح والإ،  يير والأنظمةوالمعا  للقوانين والتعليمات 

   1 العليا.دارة ارة والإإلى مجلس الإد 

 متثال:  الفرع الثاني: أهداف رقابة الإ

 لى مايلي:  متثال إلإتهدف وظيفة ا 

 مالية والمحافظة عليها.  ظم الالنفي  يجاد الثقةـ إ1

التأكيد على أهمية وجود الآ2 تكفل ـ  التي  ات غسل  وال وبوجه خاص عمليمواجهة جرائم الأم  ليات والأطر 
 الأموال. 

 ـ المحافظة على القيم والممارسات المهنية في المصرف.3

الإ4 مراقبة  وظيفة  الأدا  متثالـ أصبحت  متطلبات حسن  كونها من  وبوجه    داة ـأ   ءفضلا عن  المخاطر  لدرء 
مخاطر   اخاص  المالي  النظام  سلامة  على  المحافظة  متطلبات  من  أصبحت  وبالتالي  لمصرفي  السمعة 

 وتحسين كفاءته.   
إ 5 قاعدة  وفق  الوظيفة  هذه  تساعد  عميلكـ  على   (kyc)عرف  العملاء  لأحد  بفتح حساب  العلاقة  بدء  عند 

  2لجرائم المالية.وا والمالعمليات المخالفة للقانون كغسل الأ كشف

 ة. متثال للقوانين والتعليمات والمعايير المطبق ر الوعي وتثقيف الموظفين بشأن الإـ نش6

 وللمصرف  دارة العليا ام لإظهار العلاقة بين مراقبة الإمتثال ومجلس الإدارة والإع  إطارـ وضع 7

  3ا.  ومسؤولية وتأثير كل منه 
   لثاتمالفرع الثالث: أهمية رقابة الإ

لى  لمحتملة التي قد تؤذي إـ تحديد المخاطر المحتملة: أحد الأدوار الحاسمة للرقابة هو تحديد المخاطر ا1
،  ويمكن تحقيق ذلك من خلال عمليات التدقيق والتقديم المنتظمة لعمليات المنظمة وعملياتها ،  متثالالإ  عدم

باقية للتخفيف منها قبل أن تؤذي إلى ستإ  بيراتخاد تد يمكن للمنظمة إ،  ملةمخاطر المحتومن خلال تحديد ال
نتهاكات البيانات وتتخذ  المحتملة لإ  قد تحدد إحدى المؤسسات المخاطر،  ثال على سبيل الإمتثالمتعدم الإ

 خطوات لتحسين تدابير الأمن السيبراني الخاصة بها. 
 

،  السنة  31العدد  19المجلد، حماية البنوك بالاشارة الى البنوك العاملة بالجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا دور الامتثال في ، زيدان عبد الرزاق 1
  162ص 2023

2 http / /wwwae.linkedin.com,consulté le 10/03/2024à11 :37 

،  3مجلة اقتصاديات الأعمال المجلد، ثال المصرفيمسؤوليات الادارات لنجاح وظيفة مراقب الامت، أيسر ياسين فهد ،  لعجيلي يوسف فوزي ضاري ا  3
 430ص  2022، سنة 5العدد
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يتضمن  ،  لصلةلمعايير ذات اوا  ائحو لتزام المنظمة باللشراف أيضا إ ن الإباللوائح ويضم  لتزامـ التأكد من الإ2
حدى  قد يتعين على إالمثال:    على سبيل  متثالها للمتطلبات التنظيميةمراقبة أنشطة المنظمة للتأكد من إذلك  

البيانات في المؤسسة  شراف أن ممارسات التعامل مع  بلوائح حماية البيانات وسيضمن الإ لتزام  المؤسسات الإ
 تتوافق مع هذه اللوائح.  

ضرار  متثال إلى الإيمكن أن يؤذي عدم الإ، ظمةعلى المصداقية والسمعة أمرا بالغ الأهمية لأي منظ حفالـ ا3
الم الى بسمعة  ويؤذي  المصلحة  نظمة  أصحاب  ثقة  عدم،  فقدان  تمنع  أن  السليمة  للرقابة  متثال  الإ  ويمكن 

  وسمعتها.ية المنظمة وبالتالي حماية مصداق
يمكن  ،  جراءات قانونيةوائح إلى غرامات باهظة وإمتثال لللإؤذي عدم ان يأ  نطر العقوبات يمكـ تقليل مخا 4

من  يتض،  متثال المنظمة للوائح ذات الصلةلال ضمان إعقوبات من خمن مخاطر الللرقابة السليمة أن تقلل  
 التصحيحية عند الضرورة.   جراءات ذلك تحديد المخاطر المحتملة وإتخاذ الإ

خلال تحديد المجالات    ة أيضا أن تعزز الكفاءة التشغيلية منكن للرقابة المناسبيم :ةيـ تعزيز الكفاءة التشغيل 5
تخاذ  ها لتحديد أوجه القصور وإيتضمن ذلك مراقبة عمليات المنظمة وعمليات،  يهاجراء تحسينات ف التي يمكن إ

  1رة.  جراءات التصحيحية عند الضرو الإ

 ال ث تماني: المبادئ الساسية لرقابة الإالمطلب الث
تمحورت  متثال والتي  إحدى عشر مبدأ خاص بوظيفة الإ  2005أفريل    29درت لجنة بازل في  أص

لقوانين والتشريعات المصرفية  متثال لالبنوك ودورها ومسؤولياتها في الإمتثال في  يفة الإحول تنظيم هيكل ووظ 
 نذكر هذه المبادئ فيما يلي:  ، لتزام بهاوالإ

الول  ـ مجل المبدأ  يتحمل  الإارة ملإد ا  س:  إدارة مخاطر  على  الإشراف  يتوجب سؤولية  مما  البنك  في    متثال 
تنشأ    رسمية أخرى ا فيها لائحة أو ميثاق أو أي ميثاق أو أي وثيقة  مب،  متثالعليه المصادقة على سياسة الإ

للإ دائمة  وظيفة  عبموجبها  يجب  كما  إمتثال  أو  الإدارة  مجلس  ملى  اللجان  الأحدى  على  سنوية   ل ق راجعة 
 متثال بفعالية.  وكيفية تطبيقها لتفادي مخاطر الإ متثال في البنكياسة الإلس

الثاني  ـ تعتبر الإالمبدأ  ادار :  العلة  الإلتنفيذية  للبنك مسؤولة عن وضع سياسة  تنفيذهايا  والتأكد من  ،  متثال 
الإ  مجلس  إلى  تقارير  تطبيقهاورفع  سلامة  حول  ت،  دارة  تحكما  مسؤولية  عاتقها  على  كانت إ  ما  د يد قع   ذا 

 السياسة المطبقة مناسبة وتخدم الهدف الذي وضعت من أجله. 

العليا مسؤولية  : يقع على عاتق الإد المبدأ الثالثـ   كجزء من سياسة  ،  الةدائمة وفعمتثال  إنشاء وظيفة إارة 
   البنك.متثال في الإ

 
1  http//wwwfastercopital.com.,consulté le 10/0 3 /2024à 12 :01 
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وأفضل  ،  اسي ورسمي في البنكأس   وضعمتثال  : مهام وظيفة الإمتثال يجب أن يكون لوظيفة الإالمبدأ الرابع
من خلالها تحديد   يتم  بحيث الإدارة  وسيلة لتحقيق ذلك وجود ميثاق أو أي وثيقة رسمية يصادق عليها مجلس  

 ستمرارها.  متثال وتثبيت إستقلالية الوظيفة وإوترتيب صلاحيات إدارة الإ

الخامس الإالمبدأ  وظيفة  إستقلالية  تكون :  أن  يجب  مس   متثال  ع تقلوظيفة  أ ة  الأن  البنك  وغير  نشطة  خرى 
 لتأثير أي جهة سواء داخل البنك أو خارجه.   ةخاضع

السادس المهامالمبدأ  ي والمسؤ   :  الإوليات  وظيفة  دور  تحتمثل  في  عدم  متثال  مخاطر  ومراقبة  وتقويم  ديد 
دارة حول طبيعة  الإلتقارير للإدارة العليا ومجلس  وتقديم المشورة ورفع ا،  متثال التي قد يتعرض لها البنكالإ

 هذه المخاطر. 

ليومية للوظيفة على  مهمات ادارة ال: موظفو الإمتثال يعتبر رئيس وظيفة الإمتثال المسؤول عن إالمبدأ السابع
 أساس المبادئ الصادرة عن لجنة بازل. 

مصرفي ال  عملمتثال على الخبرة والتأهيل في مجال الن في إدارة الإ: ضرورة أن يتوفر العامليالمبدأ الثامن
 مهنية. الخصائص الشخصية والمهنية التي تمكنهم من تنفيذ واجباتهم بكفاءة و  وأن تكون لديهم، وتطوراته

تتم هيكلة وظيفة الإ  : التطبيق عبر الحدود والمسائل الناشئةلمبدأ التاسعا متثال في البنوك  عنه: يجب أن 
دول   أعمالها في  تمارس  تغطية متطل،  أخرى التي  المحلية ضم الإ  بات بما يضمن  ن إطار سياسة  حتياجات 

 .  متثال للبنك ككلالإ

العاشر العلاقة معالمبدأ  الداخل  :  البنك من حيث نطاقها وتفاصيلها  وظيفة الإي: تخضع  التدقيق  متثال في 
 وعمقها للمراجعة الدورية من قبل دائرة التدقيق الداخلي.  

الحادي عشر يمكن  المبدأ  بخبرات م:  إ  جار ن خالإستعانة  ذلكالبنك  الأمر  تطلب  قيام مسؤول ،  ذا    شريطة 
 .1حوال أحد موظفي البنك ؤول في كل الأبقى هذا المسوأن ي، متثال بالإشراف الكامل على النشاطدائرة الإ

 متثال ة الإالمطلب الثالث: المواصفات والمؤهلات المطلوبة في وظيفة لرقاب 
البلدان في تحديد المؤهلات   متثال والواجبات التي تؤذيها  يتحلى بها رقيب الإن  أ  غيينبالتي  تتميز 

الإمتثال  وظيفة إ،  رقابة  إلى خصوصيات كل  والممارسةوبحسب  مجتمع  ،  قتصاد بالنظر  العمل  ، مقتضيات 
ا  لكن الإعلى  الجميع على  توافق  بازل سنة  لعموم يلاحظ  لجنة  الذي عرضته  التصوري    بشأن   2005طار 

 مبادئ نحاول تحليل معانيها حسب التسلسل التالي: 10طار مكون من لإاذا ه، الإمتثال ورقابة الإمتثال

 متثال في البنك: لإالتمهيدية لتفعيل وظيفة رقابة ا متطلبات ـ ال1

 
  . 165ص ، 164صمرجع سابق ، زيدان عبد الرزاق 1
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 ستقلالية المناسبة داخل الكيان المصرفيتثال للبنك تمتع هذه الوظيفة بالإممن أهم متطلبات كفاءة رقابة الإ
 ظيفة التدقيق الداخلي بتحديد مسؤوليتها وأدوارها بشكل واضح.لو  ةلوبلمطستقلالية اعن الإ  للا تق
ع الحرية   • الإمتثال  متابعة  تقارير  ورفع  إعداد  الإفي  إلى  البنك  أعمال  من  دارة  ن  خشية  دون  العليا 

 بتزاز والتهديد أو أي عواقب من جراء ذلك.الملاحقة والإ
صال بأي موظف بالبنك أو بالإطلاع على  تبالإال  توفير الإمكانيات والظروف لمسؤولي رقابة الإمتث  •

 نظمة واللوائح .  ين والأمطابقة أعمال البنك للقوانتعلام عن مدى سي ملف أو سجل للإستفسار أو الإأ
بما في ذلك ،  ها بكفاءة وفعاليةمتثال بالموارد الوافية لتمكينها من تنفيذ مسؤولياتتزويد وظيفة رقابة الإ •

البإ العناصر  اشري نتقاء  علميؤهلمة  للعمللة  الساعي  الحجم  وتحديد  العمل  لممارسة  وعمليا  ورصد ،  ا 
 متثال لتغطية المصاريف المباشرة لهذه الوظيفة . ابة الإيتصرف فيها مدير وظيفة رق  يزانية الكافيةالم

واللآ • المركزية  مجالي  الجوانب   ةمركزيتكييف  يراعي  نحو  على  الوظيفة  لهذه  السلطة  تفويض    في 
لليظيم التن الإة  هامش  يكفل  هكذا  وخصوصياته  وفعبنك  المطلوبة  الوظيفة  ستقلالية  هذه  قيادة  الية 

 . نسجام بين عناصرهاوتحقيق الإ
شراف على كل عمل ة المناسبة التي تعني الحق في الإستقصاء والإطلاع والتقييم والإويض السلطفت

 .1من أعمال البنك.  

 متثال  المطلب الرابع: مخاطر عدم الإ 
فإ  دمع  حالفي   العقوبات  الإمتثال  لمخاطر  سيتعرض  البنك  الخسائر  ن  أو  الرقابية  أو  القانونية 

متثاله للقوانين والتعليمات والأنظمة والأوامر قواعد السلوك والمعايير ء عدم إأو مخاطر السمعة جرا،  اديةالم
يمك  ما  السليمة وهذا  المصرفية  الإ  نوالممارسات  بمخاطر  أن  فإ  متقد   مال  خلا  متثال ومنتعريفه  يتضح  نه 

، ةلسمعطر اتتمثل بالعقوبات والغرامات وأثرها المادي ومخاطر معنوية تتمثل في مخاهناك مخاطر مادية  
 لى الأنواع التالية وهي:ادر نشوئها والجهات المسببة لها إمتثال بناءا على مصويمكن تقسيم مخاطر الإ

المؤسسية  ـ1 الإالمخاطر  عدم  وسببها  غالحدئ  بابم  لتزام:  المنافسة  ومثالها  المؤسسية  المشروعة  اكمية  ير 
المصالح  ووجود تعارض  الخاط،  في  القرارات الإستراتيجية  تتنافى مع  ئة من قلب الإوإتخاذ  العليا والتي  دارة 

غ لتهديد  تؤذي  وقد  التشريعية  والبيئة  السوق  في  العمل  وإظروف  والربحية  الرئيسية  المؤسسة  ستمرارية  اية 
 ط.النشا

مخ2 وقو العملاءاطر  ـ  المرتبط  المخاطر  وهي  ومثال:  العملاء  سلوكيات  في  الأموال  عها  غسل  عمليات  ها 
 حتيال والتهرب الضريبي.  لتزييف والتضليل في البيانات والإوا زويروالت، رهاب وتمويل الإ

 
مجلة الاجتهاد للدراسات  ، ممارستها في البنوك الجزائريةوظيفة رقابة الامتثال في البنوك، الحاجة الى تعزيز ، د عبد القادر بلخضر ، مزة طيبيح  1
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حتواء  إن  م   بنكلل  ات والسياسات الداخليةجراءتنتج عن فشل الإ  :جراءات والسياسات الداخليةمخاطر الإـ  3
 ي تنظم جميع نشاطات البنك المصرفية. تعليمات الجهات الرقابية الت 

الموظفينـ  4 الممخاطر  المخاطر  الموظفين ومثالها الإرتبط وقوعها مبا: وهي  أداء  الداخليشرة في  ، حتيال 
 ختلاس.وير والتحايل والإوالتواطؤ والتز ، وتعارض المصالح

اسبة أو فجوات أو بنود غير  يمكن أن ينتج عن مستندا تغير من   انونير القلخطن ا : إـ المخاطر القانونية5
،  الأخطاء   مخالفات القواعد والاتفاقيات أو  ص ما يخ  ففي،  لقواعد أو عدم احترام القوانين وا،  متطابقة في العقود 

 1طراف المتضررة يمكن أن تستدعي بنوكها للقضاء.إن الأ أو فيما يخص عدم فعالية الرقابة ف

عمل  سمعةال  اطرمخـ  6 أي  أن  المعروف  من  مرتكزاته :  أهم  تعد  التي  التجارية  السمعة  على  يقوم  تجاري 
ا التجارية  ففقدان  عدملسمعة  بسبب  إ  للمصرف  يؤذي  للتشريعات  وبالعمليات  إمتثاله  به  الثقة  ضعف  لى 

لعقوبات  ا  بب بس  صرفقبال العملاء على الملأمر الذي ينعكس بدوره على ضعف إالمصرفية التي يقوم بها ا
 ليه.  قانونية المفروضة عال

 تية:  بكل من المخاطر الآ ىمتثال لا تعنوبالتالي فإن مراقبة الإ

ا الإ ئتمانيةلإ المخاطر  العراقي  المشرع  عرف  المادة  :  في  المركزي   1ئتمان  البنك  قانون  من  الأول  القسم 
المبالغ    الية في مقابل حق سداد مبالغ م دفع أي  م بتزابأنه )دفع أي مبلغ مالي أو الإل  2004لسنة   52العراقي  

 المدفوعة والمتأخرة ودفع الفائدة وأية مبالغ مستحقة أخرى.
أنه دفع مبلغ من المال  ب  25في الفقرة أ المادة    2000لسنة    28ردني رقم  لمشرع الأفي حين عرفه ا

كفالة أو تعهد    ضمان أويه وأي  خرى علالعميل مقابل حق إسترداده مع فوائده وأي مستحقات ألى  من البنك إ
 البنك.يصدره 

إ المصرفي  بالعمفالإئتمان  الثقة  مدى  على  تقوم  التي  المصرفية  العمليات  وبالضمانات   ليحدى 
قبله من  الإ،  المقدمة  أن  يخلإلا  بالإمن    وئتمان لا  تتصف  والتي  السداد  عدم  يطلق حتمامخاطر  والتي  لية 

الإ المخاطر  تزد وال،  ئتمانيةعليها  وتقلتي  مع  بصورة    اد  والمخاطر  الضماناطردية  العميل  من  المقدمة  ت 
ا خسارة  بالكامل وفي الوقت المحدد مما ينتج عنهعرفت بأنها مخاطر تنشأ بسبب عدم السداد    ئتمانية التيالإ

بأنها إ  ها  للشروط المتفق علي  حتمال عدم مقدرة المقترض من سداد القرض وأعبائه وفقامالية وعرفت أيضا 
الإ  عند  هذ ،  ئتمانفتح  النوع  ويخرج  إا  الإمتثال  عدم  مخاطر  نطاق  من  المخاطر  لمن  تلك  ذا  وقوع  يكن  م 

   التشريعات المصرفية . لمصرف بلتزام االمخاطر الى عدم إ
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 ستمرارية المبحث الرابع: ماهية الإ
ي توفر يدة التة الوحوالتنبؤ هو الوسيل،  ن عدم التأكد هو السبب المباشر لضرورة التنبؤ بالمستقبلإ

ذلك أن الجوانب المالية ،  تخاذ القراربدرجة مناسبة من الدقة تمكن من إ  المعلومات عن الأحداث المستقبلية
الجوان  أكثر  هي  المستقبلللمؤسسات  بتغيرات  تأثرا  لمواجهة  ،  ب  تقديرية  كوسيلة  هاما  دورا  التنبؤ  ويلعب 

الم لها  تتعرض  أن  يمكن  التي  المالية  مالمشاكل  يتيحؤسسة  بدائل  للإدار   ما  بين  السليم  الاختيار  فرصة  ة 
المناسب الحلول في   إ،  الوقت  أوليةلذلك من الضروري  بو   تحليلية  يجاد طريقة  التنبؤ بإحتمال  يمكن  اسطتها 

 جراءات التصحيحية المناسبة. لتعثر في الوقت المناسب لإتخاذ الإلى حالة اوصول المؤسسة إ
ا بالإضافة إلى حالات فرض الإستمرارية ومسؤولية  مؤشراته رارية و الإستم يتناول هذا المبحث مفهوم  

 ستمرارية.قييم الإمدقق الداخلي والخارجي ومراقب الإمتثال في ت دارة والالإ

 ستمرارية  المطلب الاول: مفهوم الإ
المتز  والقلق  الجدل  أثر  الإبلاغ عن  على  الحسابات في  دور مدقق  المالي  احتمالايد حول  ،  الفشل 

  قام المجلس الدولي لمعايير ،  كتشافهاة جوهرية فشل مدققي الحسابات في إومحاسبي   ت ماليةمخالفا  وظهور
 الإستمرارية.الخاص بفرض ، ISA570بإصدار المعيار الدولي للمراجعة (IAASB) المراجعة والتأكيد 

إ توفير  إلى  المعيار  الحسابات  ويهدف  مدقق  مسؤولية  حول  البرشادات  مراجعة  لية  المايانات  عند 
الإالمت فرض  فرض  بملائمة  للإعداعلقة  كأساس  مستقبلا  للشركة  المالية  د ستمرارية  المعيار  ،  البيانات  وحدد 

ستمرار عمل  الشك حول إمكانية إكتشاف حالات  ت التي تساعد مدقق الحسابات على إالمؤشرا  مجموعة من
  1الشركة. 

الإ فكرة  المعوتنبع  من  المحاسبية  استمرارية  سبيير  المثاعلى  إت يل  للتدقيقباع  ل  الدولية  ،  المعايير 
أ  الكيان على  إلى  المنظورينظر  المستقبل  العمل في  الما،  نه مستمر في  البيانات  لية وخاصة جمالقوائم  يع 
لمنشأة  ما تصفية امالم تنوي الإدارة إ،  يتم إعدادها على أساس مبدأ الإستمرارية  لذلك،  المالية للأغراض العامة

ستمرارية مناسبا  عندما يكون إستخدام إفتراض الإ،  بذلكل واقعي سوى القيام  لها بدي  ت أو ليسلعملياأو وقف ا
والمطلوب الموجودات  تسجيل  أن  يتم  أساس  على  أات  تحقيق  على  قادرة  ستكون  والوفاء   صولهاالمنشأة  

 لتزاماتها في سياق العمل العادي.  بإ
الإ لذلك  لا  وفقا  سن  ثباتاإبالضرورة    ب تتطلستمرارية  العدة  من  يتناقض  لربحية  وات   " لأن  نظرا 

  2ستمرار التصفية".المحاسبون مع إ

 
ا  1 البنوك  من  لعينة  تطبيقية  دراسة  ـ  البنوك  باستمرارية  للتنبؤ  نموذج  تطبيقات  عاشور،  للفترة  عادل  لبحوث  ،  2017ـ  2016لجزائرية  الامتياز  مجلة 

 .50ص  2022سنة  01العدد  6المجلد ، الاقتصاد والادارة 
2 http  / /www.internationalـarbitration .attorney .com 
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 ستمرارية  المطلب الثاني: مؤشرات الشك بالإ
الإ للتدقيقحدد  الدولي  التي  IFAC)  تحاد  المؤشرات  بعض  إستمرارية(  إلى ضعف  ، الشركة  تشير 
إ بتصنيفها  ومؤشرات أخرى  وقام  ومالية  تشغيلية  أمثوفيما  لى مؤشرات  التي لا  لة حول  يلي  المؤشرات  هذه 

ستمرارية  فرض الإ  دائما بأن  ين وجود واحد أو أكثر من هذه المؤشرات لا يعن كما أ،  المؤشرات كافة  لتشم
 موضع تساؤل.  

 أولا: المؤشرات المالية وتتمثل فيما يلي:  
اولة أكثر من الأصول  د ات المتلمطلوب يادة المطلوبات المتداولة على الموجودات المتداولة: عندما تكون اـ ز 1

وأن توفر  ،  تداولةوخاصة الم،  لتزامات علق بقدرة الشركة على الوفاء بالإلى مشاكل تتالمتداولة فإن ذلك يؤذي إ
ال يعد شيئا ضروريا كي تستمر  لتزاماتها والمحافظة على سمعتها عند  يد إوتسد ،  شركة في عملياتهاالسيولة 

 لتزاماتها. ثر على قدرة الشركة على الوفاء بإيؤ  الكافية لسيولةوأن عدم توفر ا، دائنيها
إ2 قرب  إستحقـ  وجود  دون  محدود  أجل  ذات  قروض  لاق  متوقعة  في مكانية  مشاكل  اي  التجديد  أو  لسداد 
 قراض. الإ

سواء لتمويل ،  ونقص إمكانيات التمويل الذاتي إلى دفع الشركة للمزيد من الإقتراض ،  لسيولةقد يؤذي عجز ا
الج الإلتز  أو  امات  إارية  يؤذي  وبالتالي  الإستثمارية  قد الأنشطة  التي  الدين  خدمة  بأعباء  الشركة  تحميل  لى 

 ستمرار.  شرا على عدم قدرتها على الإ مؤ  ذلكتفوق أرباحها ويعد 

 المالية الأساسية بشكل سلبي:   ـ ظهور النسب 3

الع إهناك  يمكن  التي  المالية  النسب  من  بوضعللتنب  ستخدامها ديد  هذ   الشركات   ؤ  النسب  فبعض  ه 
عام بشكل  المالي  للتحليل  في  ،  تستخدم  معينة  لتحليل ظروف  يستخدم  النسب  ،  الصناعةوبعضها  تعد  كما 

إ الطالمالية  الشركة على الإ حدى  للحكم على قدرة  نقاط الضعف  رق  المستقبل من خلال تحديد  ستمرار في 
 والقوة في القوائم المالية.

 ية  رار ستمض الإلات فر لث: حاالمطلب الثا
إ  في  الأساسية  المبادئ  أحد  الإستمرارية  الماليةعدايعتبر فرض  القوائم  الإ،  د  ستمرارية  ويعني فرض 

مضطرة   ىلإ  النظر ليست  المنشأة  وأن  القريب  المستقبل  في  أعمالها  مزاولة  في  مستمرة  أنها  على    المنشأة 
لتزامات على أساس أن  الإالأصول و م تسجيل  ذلك يتول،  هالولايوجد لديها نية للتصفية أو تقليص حجم أعما

 شطتها العادية.  لتزاماتها من خلال أنالقدرة على تحقيق أصولها وتسوية إالمنشأة سوف يكون لديها 
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إ  • أطر  بعض  الماليةتتطلب  التقارير  الإ  عداد  من  تقييصراحة  بإجراء  تقوم  أن  قدرة دارة  لمدى  محدد  م 
الإستمرار على  اإ،  المنشأة  أن  الدوليالمحاسب  لمعيارذ  "ع  1997لعام    1رقم    ي  القوائم  بعنوان  رض 
 ستمرار في مزاولة أعمالها. قوم بتقييم لقدرة المنشأة على الإدارة أن تالمالية" يتطلب من الإ

تقييم محدد دارة بعمل  هناك مطلب واضح لقيام الإ  ن خرى قد لا يكو مالية الأعمل التقارير ال  إطاروفي   •
ؤولية تقييم قدرة المنشأة على دارة تتحمل مس وعلى الرغم من ذلك فإن الإ،  ستمرار لى الإلقدرة المنشأة ع

 لمالية مسؤولية مباشرة للقيام بذلك. قوائم اعداد الإ  إطارلو لم يتضمن  ىستمرار حتالإ
ففي هذه  ،  نشأةمتاحة للمكان تاريخ المنشأة يسفر عن ربحية أنشطتها وكذلك وجود مصادر تمويل    إذا •

ستمرار دون الحاجة لإعداد تحليلا تفصيلية  تقييم لمدى قدرة المنشأة على الإ دارة بإجراءتقوم الإ الة قد الح
 . 1لإجراء هذا التقييم  

الإ أن  الباحثين  بعض  حالة من  ويرى  الحسابات في كل  لمراقب  الشخصي  للحكم  تخضع  ستمرارية 
الإستمرارية فإن لم يجد يمكنه    الى عدم  ة تشيرجب عليه أن يبحث أولا عن أدلفالمراقب ي،  على حدة  الحالات 

ستمرارية هي  لإك فإن اوعلى ذل،  في المستقبل المنظورن يستنتج أن الوحدة المحاسبية مستمرة في أعمالها  أ
 نتيجة وليست فرضا علميا أو بديهية يجب التسليم بها.  

محاسبين  المن قبل    العام  روض المحاسبية وتحضى بالقبول ستمرارية تعتبر من الفورغم ذلك فان الإ
  2طار الفكري لإعداد وعرض القوائم المالية.   والمدققين لأنها تشكل الإ 

الإ  مسؤولية  الرابع:  والادالمطلب  الإرة  ومراقب  والخارجي  الداخلي  تقييمدقق  في  م  متثال 
 ستمرارية الإ

ض لغر   ه عدة لجان ثق كمنليات الداخلية لحوكمة الشركات والذي تنبة أحد أهم الآدار يعد مجلس الإ
متابعة سير العمل في الوحدة الإقتصادية بصورة منتظمة وسليمة إذ يقع على عاتق مجلس الإدارة والإدارة 

الإالعل الوحدة  في  الأعمال  إستمرارية  ضمان  مسؤولية  إستراتيجية  ،  اديةقتصيا  خطط  تحديد  عليهم  أن  أي 
ببعض التعديلات على الخدمات ة والقيام  رية الأنشط ستمرا إختيار خطط لضمان  ارية والقيام بإ ستمر الإلتحقيق  

الضرورة    أو عند  المنجزة  إالعمليات  برامج  تقييم  على  المستمر  استمراوالعمل  من  رية  الموضوعة  لأعمال 
 .  الوحدة

المدقق دور  فرض   ويبرز  أن  إذ  الداخلية  الحوكمة  آليات  كأحد  الفالإ  الداخلي  من  روض ستمرارية 
ستمرارية غير مناسب وأن  لوقت قريب يعدون فرض الإ   المدققون كانو ا  أناسبي إلا  ر المح الراسخة في الفك

 
جامعة تشرين   ، مجلةجعة المستخدمة في تقييم استمرارية المشروع دراسة حالة على شركة مراجعة وطنية اجراءات المرا ،  هلا يوزباشي ،  ماهر الأمين  1 

  . 276ص، 2015سنة  05العدد ، 37ة، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلدللبحوث والدراسات العلمي
اد  جامعة بغداد كلية الادارة والاقتص، تمرارية والفشل المالي للشركات بحث حول مدى مسؤولية مراقب الحسابات عن فرض الاس ،  علي حسين الدوغجي   2

   7المحاسبة ص قسم
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لا أنه  إ،  تحيط بالتعامل  مع هذا الفرض   عدم التأكد التيغير مادي في عمليات التدقيق بسبب ظروف    تأثيره
الإقتصادي    النشاطمالية التي تحيط بمناخ  المالية والغير    في الوقت الحالي أصبح ضروريا في ظل المشاكل

الإ يبدي  الوحدة على الإذ أصبح من الضروري أن  المستقبل  مدقق رأيه عن قدرة  النشاط خلال  ستمرار في 
وعدم وج يعو المنظور  ما  ذلك  ق ود  على  الخاإ،  قدرتها  المدقق  اقتنع  الإذ  أن فرض  فيهرجي  شك    ستمرارية 

نجد أن    ذ . إبل المنظورفي المستق  اطهر بنشاستمراالإ  عقتصادية لا تستطي ن الوحدة الإجوهري أو مادي وأ
المصارف   ق قوانينلتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بتطبييتحمل المسؤولية المباشرة عن الإ  متثالمراقب الإ

من أجل تطبيق تلك الأنظمة والقوانين لاسيما    متثاليلتزم بها مراقب الإ  الذي يتضمن مجموعة من التعليمات 
 1ستمرارية المصارف في سوق المنافسة. إ تساعد في ضمانالتي  ت لجنة بازلمقررا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

‌ 

 
1 Ameer Saadi at taie Dr Sallama ibrahim Ali 157_ص156، مرجع سابق، ص 
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 : خلاصة الفصل
الدور   أبرز  إلى  توصلنا  الدراسة  هذه  خلال  الحوكمةمن  تلعبه  زيادة   الذي  في  البنكي  القطاع  في 

القضاء على    فة إلىبالإضا،  الكفاءات باعتباره القطاع الأساسي لأي تنظيم إقتصادي هدفه التنمية والتطور
كما تعرضنا في هذا الفصل إلى ثقافة الإمتثال  كم فيها وإدارتها بالشكل الجيد.الفساد والمخاطر من خلال التح

ل على تحديد الأبعاد المناسبة لنجاح الإمتثال من خلال الرجوع إلى المسار  ال الجزائرية والعمفي بيئة الأعم
 متثال بمنظومة القيم.  فة الإالتاريخي للمنظومة المصرفية وتأثر ثقا
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 تمهيد:
مالية  الرأس  قتصاديةالإتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم  تزايدت أهمية الحوكمة ن

 قتصادي. لات مرتفعة ومتواصلة من النمو الإالتي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معد 

مواجه الحديث  البنوفي خضم  الجزائرة  منها  تعاني  التي  المالية  للضائقة  مكا،  وك  موضوع  نة  يطرح 
ي مجابهة المخاطر التي  ر الفاعلة فأحد العناص  عتبارهابإ ة الجزائرية من الحوكمة للنقاش  المؤسسات البنكي

 ودراسته في هذا العمل.  هوهو ما سنتناول، تحدق بهذا النوع من المؤسسات 

 ثلاث مباحث هي:  لى إل ولهذا تم تقسيم هذا الفص

 حوكمة البنوك في الجزائر   المبحث الول:

 القطاع البنكي في الجزائر   :بحث الثانيالم

 يدانية. جية للدراسة المالإجراءات المنه :المبحث الثالث
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 حوكمة البنوك في الجزائر  المبحث الول: 

 ن التشريعات والقوانين من خلال مجموعة م   ق قواعد الحوكمةع تطبييتناول هذا المبحث عرضا لواق 
التجارية العاملة في الجزائر    الخاصة بالحوكمة والتي يجب على البنوك،  شرافيةالصادرة من قبل السلطات الإ

 م بها.  زا لتالإ

 المطلب الول: مفهوم الحوكمة من منظور النظام المصرفي الجزائري 
بنك دور   يلعب  أساسالجزائر  وإا  تفعيل  في  مر يا  على  الحوكمة  من   ستوى ساء  وذلك  الجزائرية  البنوك 

ق من أجل الحماية الكاملة لأصول البنوك وحقو ،  جرائية ومتابعة تنفيذهاخلال إصدار الأنظمة والقوانين الإ
 ستقرار المالي. ن سلامة المركز المالي وتدعيم الإالمودعين وضما 

والقرض   النقد  قانون  صدور  في    10ـ90وبعد  فتح  1990ريل  أف  14المؤرخ  للبنوك    الذي  المجال 
تميزت ،  الخاصة والأجنبية لممارسة النشاط البنكي ويعتبر المجسد التشريعي للدعائم القانونية للحوكمة البنكية

رقالمرحلة   بضعف  عالأولى  الجزائر  بنك  إابة  أدى  مما  البنوك  هذه  على  لى  وأثرت  هزت  أزمات  وقوع  لى 
وأبرز هذه الأزمات "بنك  ،  لثقة في هذه البنوك الخاصةلى فقدان اما أدى إالجزائري بقوة ممصرفي  ال  القطاع

أشار  ما  وهو  الحوكمة  لسوء  نتيجة  الجزائري"  والصناعي  التجاري  و"البنك  المصرفية  لإ  ت الخليفة"  اللجنة  يه 
 التابعة لبنك الجزائر في احدى مذكراتها .  

  اخلية للبنوك والمؤسسات يتعلق بالرقابة الد   2011  رنوفمب  28  ؤرخ فيالم  08ـ11وقد جاء النظام رقم  
 المالية ليحدد مضمون المراقبة الداخلية الواجب تطبيقها. 

رقابة  د مسؤولية تقييم فعالية جهاز ال( يحد 63بتداء من المادة )إفي الباب السادس من هذا النظام  ونجد 
الت والجهاز  الإدارة  مجلس  عاتق  على  إنفيذي  الداخلية  التصحيح   تخاذ ويحملهم  الاجراءات  للخلل كل  ية 

 والنقائص. 
دارة تعيين لجنة التدقيق تعزز دوره في التقدير والتحقق من المعلومات المقدمة  ويقتضي على مجلس الإ

 دى انتظام البيانات المالية والمناهج المحاسبية المتبعة. وم

 اطر. ومراقبة أنظمة قياس والتحكم في المخاخلية نظام الرقابة الد  وتقوم لجنة التدقيق بتقدير عمل

دارة المخاطر التي الرقابة الداخلية وتقرير خاص عن إ يقوم البنك بإعداد تقريرين حول ظروف ممارسة  
مرة في السنة على الأقل ووضعهما تحت تصرف محافظ الحسابات ويرسلان الى اللجنة يتعرض لها البنك  

 1ر. تابعة لبنك الجزائ المصرفية ال

 
ل شهادة ماستر أكاديمي، كلية  مقررات لجنة بازل، مذكرة مكملة لاستكمال متطلبات ني  محمد، واقع تطبيق الحوكمة في البنوك الجزائرية وفق عنيشل  1

  29_ص28ص   ، 2018/ 2017، جامعة غرداية، سنة لتسييرالعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ا
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 ي البنوك الجزائرية  لمطلب الثاني: واقع تطبيق الحوكمة فا
الإ الرغم من  نشأتهاعلى  منذ  الجزائرية  المصرفية  المنظومة  التي عرفتها  أنها لازالت إ،  صلاحات  لا 

متعا تحد  التي  والسلبيات  النقائص  الإني من جملة من  تلك  فعالية  ت ن  وبين  بينهما  حقيق  صلاحات وتحول 
المصرفية    رتقاء بالمنظومةلعمل بها من أجل الإني الحوكمة وامما يقتضي ضرورة تب،  اوة منهالأهداف المرج

الإ في  للإندماج  وتأهيلها  العالميالجزائرية  الن،  قتصاد  هذه  في  سيتم  الظروف وعليه  لأهم  التعرض  قاط 
  رفي الجزائري.ز المصم الحوكمة في الجهاسراع في تبني مفهو السلطات الجزائرية إلى الإوالأسباب التي تدفع 

 الضعف الهيكلي في البنوك الجزائرية  الفرع الاول: جوانب 
الإ من  سيبالرغم  مباشرة  منذ  الجزائري  البنكي  النظام  عرفها  التي  التشريعية  التحرير  اسصلاحات  ة 
ه اكب هذ وك الجزائرية لم تو لبنليات تسيير االنقد والقرض إلا أن طرق وآ  صلاحات قانون المالي التي حملتها إ

نتقاد من عدة جهات من داخل وخارج الوطن والتي كية الجزائرية محل إالمنظومة البنمما جعل  ،  صلاحات الإ
 أجمعت على جوانب الضعف التالية:  

مقتذبذب   • السيولة  وإفي  الأداء  رداءة  الجهابل  يتصف  الكفاءة  بإرتفاع  نعدام  الجزائري  المصرفي  از 
جم السيولة  ح  نخفاض إ  يومية حيث عرف الجهاز المصرفك العميولة خاصة في البنو نخفاض في السوإ

إ  2009نهاية سنة   أن  إلا  البترول  أسعار  إنهيار  الأخيرة )الأسبسبب    2010عار( في سنة  رتفاع هذه 
رتفاعها بشكل كبير خلال هاتين السنتين حيث أن نسبة القروض الداخلية والودائع ى إأدى ال  2011و

تيجة تراجع مداخيل الجزائر  ن   2015بتداءا من  السيولة في الإنخفاض إد هذه  لتعو ،  لسيولةهذه ا تمثل من
 نهيار أسعار البترول. بسبب إ

الجها قوة  على  بالضرورة  يعبر  لا  المرتفع  السيولة  أن حجم  لايمكن  كما  حيث  الجزائري  المصرفي  ز 
الي القروض بالرغم  جممن إ  72حيث تمثل نسبة   ك العموميةتجاهل نسبة القروض المتعثرة المرتفعة في البنو 

إ نسبتها  أن  نهاية سنة  نخمن  نهاية سنة    21,1و  2010نهاية سنة    18,3مقابل    14,4الى    2011فضت 
 ومية مقارنة بالبنوك الخاصة.  لى ضعف التنقيط بالبنوك العمويرجع هذا إ، 2009

رية ذات الخبرة  د البشلى النقص الكبير في الموار سابقا يمكن الإشارة أيضا إ  ه لى ما ذكرنابالإضافة إ
ون البنكية  الوالكفاءة  الإقص  المحافظ  وإدارة  المخاطر  مجالات  في  خصوصا  والمستجدات ،  ئتمانيةتكوين 

المص  العالمية المجال  في  المختلفة  الجزائوالمحلية  المصارف  تجعل  التي  الجوانب  من  أيضا  يعتبر  رية  رفي 
 ور التكنولوجي المتسارع.  والتط تعاني من مشكل الضعف والهشاشة خاصة في ظل العولمة

 .وك العمومية وأخدها لحصة الأسد في الساحة المصرفيةهيمنة البن •

،  لى مجمل الأصول البنكيةستحواذ نصيب عدد قليل من البنوك عيتمثل إرتفاع درجة التركيز في إ  
ا البنوك  تملك  احيث  من  لتجارية  أكثر  إ  95لعمومية  ممن  عددها  قلة  رغم  الأصول  بالبنوك  قارنة  جمالي 
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وهذا وفقا لتقرير الصادر عن البنك الجزائري في    2011بنوك خاصة سنة   6بنك عمومي مقابل 14الخاصة )
  جمالي الأصول البنكية حة للبنوك العمومية على إرة الواض( حيث تبين في هذا التقرير السيط  2013جوان  
والجدول الموالي ،  م  2011ية سنة  الى غا  2006كانت ودائع أو قروض طيلة الفترة الممتدة من سنة  سواء  
المالية    يمثل بالمؤسسات  مقارنة  الداخلي  التمويل  في  والخاصة(  )العمومية  الجزائرية  البنوك  مساهمة  نسبة 

 مالي. الأخرى وكذا بالسوق ال

 الاقتصاديين.نسبة التمويل الداخلي للأعوان : 01الجدول رقم 

 لسنةا 2009 2010 2011

 ويل عن طريق البنوك التم 94,5  % 95,5 % 97,9  %

 التمويل عن طريق المؤسسات المالية 5,5  % %4,5 2,1   %

 المالي في الاقتصاد الوطني  نسبة مساهمة السوق  2,6   % 1,9   % 0,8  %

     .52ص ، ابقدر السالمص، حاكمي بوحفص ، دشرة منصور المصدر:

الجدول نلاحظ الرئيسي للإ  من خلال  الممول  البنوك هي  البديل عنه كالسوق  ،  قتصاد أن  في غياب 
  لي لال حيث أن السوق الماالمالي حيث أن هذا الأخير يقتصر فقط على السندات وغياب تام لسوق الأصو 

في    1,9مقابل    0,8ساهم ب   2011نة  وهذا ففي نهاية س ،  لا بنسب جد محتشمةيساهم في تمويل الإقتصاد إ 
وك تقريبا  ؤسسات المالية التي تؤذي نفس مهام البنوكذا غياب دور الم،  2009في نهاية سنة    2,6و   2010

ن المجتمع الجزائري يفتقد  ين فإ قاشات مع عدة مصرفيحظات والنليه من خلال الملاوهذا وفقا لما توصلنا إ
  1الكثيرين من التعامل مع هذه المؤسسات.عزوف  الى ثقافة مصرفية وهو الأمر الذي يفسر

 مقدمة: من حيث نوعية الخدمات المصرفية ال •

 بشكل عام تتميز الخدمات البنكية في الجزائر ب: 

 ففي الوقت الذي تقدم فيه البنوك  ،الحاصلة في المجتمعخدمات تقليدية لا تتماشى ومتطلبات التطور  •

مئات  ال  ر الى مستوى ففي الوقت الذي تقدم فيه البنوك الدوليةالجزائالدولية المئات من الخدمات لا تصل   
 خدمة.  40لى مستوى  تصل الجزائر إ من الخدمات لا

ستغرق  قرض مثلا في بنك عمومي تفدراسة ملف طلب  ،  جراءات والبيروقراطية في المعاملات ثقل الإ •
   جنرال.سوسيتي  ر كبنكمدة الأسبوع في بنك أجنبي في الجزائ ق عدة شهور في حين لا تستغر 

تي تقدم في البنوك المتطورة تعتبر من  من أن الشكاوى ال  فالبرغم،  عدم التجاوب مع شكاوى العملاء •
والتي  ،  عنهابين المؤشرات الدالة على مدى جودة الخدمات البنكية المقدمة للعملاء ومستوى رضاهم  

 
،   51ص،  50جامعة وهران ص ،  05لعدد ا 03المجلد ، ئر، مجلة مينا للدراسات الاقتصاديةحوكمة البنوك في الجزا، حاكمي بوحفص ، دشرة منصور 1

   53ص، 52ص
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نجد أنه على  ،  رضا عملاء البنك  في وجهزمة للقضاء على أي عقبة تقف  تسمح بإتخاذ التدابير اللآ
ي  الجزائرية  البنوك  وحتىمستوى  العاملون  شك  قابل  البنوك  التذمر مديرو  من  بكثير  العملاء  اوى 

كلام غير لبق ومعاملة بحيث يتم تجاهلها في كثير من الأحيان أو حتى قد تتم مواجهتها ب،  زعاجوالإ
  والخشونة.تتصف بالفضاضة 

التع إ • ظاهرة  الإالتجااملات  نتشار  التفعيل  عدم  بسبب  النقدية  والفعليرية  الدفع لأن  يجابي  ظمة 
الإفع،  نيلكترو الإ البطاقات  معظم  المثال  سبيل  المصدرة لى  البنوك(  مابين  الدفع  )بطاقات  لكترونية 

ت  لكتروني في حين أنها هي بطاقات تستخدم للسحب فقط وليسبطاقات الدفع الإ  أطلق عليها تسمية
 لي. جهزة الصراف الآخلال أللدفع من 

ببطا يتعلق  فيما  الدولأما  الدفع  الإ قات  فهي محدودة  بالبطاقات  صية  مقارنة  الجزائرية  البنوك  من  دار 
 المصدرة على المستوى العالمي. 

 لمفرط للموارد البشرية لمعالجة العمليات التجارية . ستعمال اقلة إستعمال أجهزة الإعلام الآلي والإ •
  بائن والعجز الكبير في مراقبة وتدقيق الحسابات الداخلية.ال الز ستقب إكتظاظ إ •
،  الات أو طريقة تموضع المكاتب غير ملائمة لأداء المهام الجارية على أحسن وجه طريقة تنظيم الوك •

أمامية   لمكاتب  وفقا  الوكالات  تنظيم  أن  يخلق بطىء في  حيث  بينهما  وخلفية دون وضع حلقة وصل 
 التعامل. 

لزبون  اجات احتيلبحث في إقية وخاصة فيما يتعلق باديد أهداف وأولويات البنك التسوي في تح  عدم الثقة •
  1لى ضعف تفويض المهام للعاملين.  بالإضافة إ، وتوقعاته

 المطلب الثالث: مبادرات حوكمة البنوك في الجزائر 
الح أجلقامت  من  معتبرة  بجهود  الجزائرية  جذب    كومة  بغرض  الأعمال  مناخ  مارات  ستثالإتحسين 

،  ل بالعمليات المتعلقة بإدارة الأعما  المساءلة والشفافية  المحلية والأجنبية والذي يتحقق بالتركيز على ضمان
 طار مؤسساتي لحوكمة المؤسسات نذكر:ومن أبرز المبادرات لأجل وضع إ

الو  • الهيئة  ومقاومتهتشكيل  الفساد  من  للوقاية  سنطنية  الهيئة  هذه  تأسست  تتمحالت،  2006ة  :  ور  ي 
إ وتدابير  قتراح سياسات وتوجيهمهامها حول  الفساد ات  بوإ ،  للوقاية من  للتوعية من مخاطر عداد  رامج 

هذه  ت نضمحيث إ،  يم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية ذات الصلةوالوقاية منه والتقي   الفساد 
لتضاف بذلك ،  2008التي تأسست سنة  لفساد  لى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة االهيئة مؤخرا إ

وهي   42 العربيةوزارة  المنطقة  في  أخرى  تشا،  ئة  آلتي  لتنمية  كل  نوعها  من  فريدة  تشاركية  اقليمية  لية 
 . ختصاصهاومناقشة السياسات التي تدخل في إ القدرات وتبادل المعلومات 

 
المركز الجامعي  ، جامعة سوق أهراس  جامعة قالمة ، ، بنكي ـ بين الواقع والمأمولطاع الالحوكمة والق،  ناصر بوجلالحليمي حكيمة، ، ة سعادشعابني  1

     11، ص10تيبازة ص
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ل هذا الملتقى فرصة حيث شك  2007نعقاد أول مؤتمر حول الحكم الراشد للمؤسسات في جانفي  إ •
الأطرا   مواتية جميع  المؤسسةلتلاقي  عالم  في  الفاعلة  فوخلا،  ف  فكرة ل  تبلورت  الملتقى  هذا  عاليات 

 .  تتخذ عداد ميثاق جزائري للحكم الراشد للمؤسسة كأول توصية وخطوة عملية  إ 
مجموعإ • المؤسساتنشاء  لحوكمة  عمل  جمعيات  ة  قامت  الجزائ  دات تحاوا:  بم الأعمال  بادرة  رية 

الإ الحوكمة  تشجيع  تهيء  التي  الطرق  جذ لجديد كتشاف  بغاية  الأعمال  مجتمع  في    ستثمار الاب  ة 
  2007القطاعين العام والخاص سنةولقيادة هذه العملية قام أصحاب المصالح في  ،  الأجنبي المباشر

مجموعةبإ إع  نشاء  جنبا  تعمل  المؤسسات  لحوكمة  لحمل  العالمي  المنتدى  مع  جنب  وكمة  لى 
  الجزائري.ة المؤسسات لمؤسسات ومؤسسة التمويل الدولية لوضع دليل حوكما
 من قبل كل من جمعية  2009صدار هذا الدليل سنة : تم إحوكمة المؤسسات الجزائري  صدار دليلإ •

 ئر. واللجنة الوطنية لحوكمة المؤسسات في الجزا 

قامت مجموعة  ،  المؤسسات   ليل حوكمةلقها د : بناءا على قوة الدفع التي خطلاق مركز حوكمة الجزائر إ •
،  بالجزائر العاصمة   2010الجزائر في أكتوبر    عمل حوكمة المؤسسات الجزائرية بإطلاق مركز حوكمة 

الدولية الشركات  لمساعدة  منبر  مثابة  ليكون  الجزائر  حوكمة  مركز  ال،  تأسس  الورفع  جماهيري  وعي 
إلتزامه بتحسين البيئة   رمال لإظهاجتمع الأعيدة لمطلاق المركز فرصة جد بحوكمة المؤسسات ويعتبر إ 

 . بما فيها الشفافية والمساءلة والمسؤولية، وكمة الديمقراطيةوتحسين قيم الح، قتصادية في البلاد الإ
الإ  • الجزائر برنامج  في  الحوكمة  لتعزيز  الوروبي  بمبلغ    تحاد الإتبني    :تحاد  برنامجا    10الأوروبي 

ي  الحملايين  لدعم  فورو  إوكمة  في  الجزائر  الشامل ي  والنمو  والاصلاح  الشراكة  دعم  برنامج  ،  طار 
الجدي  ويرمي إالبرنامج  تعد  الإلى  المجالين  في  الحكم  هذا  ،  والسياسي  قتصاديزيز مؤسسات  ويهدف 

القانون بما في  البرنامج إ وتعزيز مكافحة الفساد وتشجيع  ،  ى العدالةلول إذلك الوصلى تعزيز سيادة 
   1. دارة المالية العامةوتحسين متابعة إ، طنين في التنميةلمواجميع امشاركة 

  

 
،  سكيكدة  1955أوت    02، جامعة  01أمال، مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات الجزائرية، مجلة افاق علوم الادارة والاقتصاد العدد  يوبأ  1

 .93ـ، ص92ص 2017سنة 
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 البنكي في الجزائر  المبحث الثاني: القطاع 

النظا الإيلعب  توفير  في  كبيرا  دورا  البنكي  المم  الإحتياجات  التنمية  لتمويل  الضرورية  قتصادية  الية 
عد   ايملاس بفعل  المالي  السوق  دور  فيها  يغيب  التي  كفائبالدول  لإ ،  تهام  الهامة  وذلك  القنوات  أحد  عتباره 

تعبئة   في  شكوالفعالة  في  وحشدها  المحلية  إالمدخرات  وأدوات  إئتمان  نحو  ،  ستثماريةل  توجيهها  ثم  ومن 
 قتصادية الأكثر كفاءة ومردودية. الإ القطاعات 

مستويات    رفع منية ويقتصادية الكلي ينعكس إيجابيا على السياسة الإقو نظام بنكي  ن وجود  وعليه فإ 
تقلال وحتى يومنا هذا إلى ت السلطات الجزائرية دوما منذ الإسومنه فقد بادر ، قتصادية لأي دولةالمؤشرات الإ

متتالية   ات زائر إصلاحلذلك فقد شهد النظام البنكي في الج، نشاء نظام بنكي يتماشى ونموذج التنمية المعتمد إ
 قتصادي المنتهج. صاد الوطني وكذا طبيعة النظام الإت قه الإإرتبطت دوما والوضع الإقتصادي التي يمر ب 

 تفاقيات بازل في الجزائر  وتطبيق إ: إصلاحات القطاع البنكي المطلب الول
ا القيام  توجب عليه،  قتصاد السوق إلى  قتصاد المخطط والإنتقال إعندما قررت الجزائر التخلي عن الإ

همية الأخير ودوره الكبير  ملت النظام المصرفي نظرا لأالتي شقتصادية أهمها تلك  بجملة من الإصلاحات الإ
المتعلق بنظام القرض    12 ـ86صدار القانون  التي تم فيها إ ،  1986نذكر منها إصلاحات سنة  ،  في الإقتصاد 

،  مؤسسات المالية مهما كانت طبيعتها القانونية البنوك وال  و البنك الذي ينص على توحيد القوانين تسير نشاط
صدار كتشفت في الإصلاحات السابقة تم فيها إبعد العيوب التي إ  1988صلاحات جديدة سنة  أتت إ  بعدها
والمتمم  06ـ88ن  القانو  إ،  12ـ86للقانون    المعدل  على  ينص  العموميةستقلال والذي  البنوك  هذه  ،  ية  بعد 

كانت سن  صلاحات جديدةإ صلاحات جاءت  الإ التي  المجال وهي  هذا  الأهم في  تعد  أثمرت    1990ة والتي 
 .   1990أفريل  14المتعلق بالقرض والنقد والمؤرخ في   10ـ90بإصدار القانون رقم 

قتصاد الجزائري من التكيف مع متطلبات إ  صداره تمكين القطاع البنكيانون كان الغرض من إهذا الق
الحر أ،  السوق  الوبفضله  السوق  أم صبحت  مفتوحا  المجال  وأصبح  العالم  على  منفتحة  الب مصرفية  نوك ام 

مر  ثم تلاه الأ  2001لسنة    01 ـ01الأجنبية والخاصة للعمل بها. وقد تم تعديله المرة الأولى بإصدار الأمر  
إ،  2003المؤرخ سنة    11 ـ03   المعدل والمتمم   2010سبتمبر    26المؤرخ في    04ـ10صدار الأمر رقم  وتم 

   .11ـ03للأمر 
إ نظام  تطبيق  الجزائر  تستطيع  السوق  وحتى  و قتصاد  العالمية  الحر  المعايير  تبني  عليها  فيه  النجاح 

فقامت السلطات  ،  بازل للرقابة المصرفية الأولى والثانيةوالدولية الخاصة بالقطاع البنكي أهمها معايير لجنة  
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نسبة الملاءة ونسبة    نسبتين:في شكل    1992ء من أول جانفي  بتدانقدية الجزائرية بإدخال النظم الإحترازية إال
  1لة . السيو 

 مؤشرات نمو النظام البنكي وتطوره  المطلب الثاني:
ذلك لما لهذا الأخير من دور في  ،  طور نظامها البنكيأي دولة ما على نجاعة وت  د قتصايعتمد تطور إ

ل على درجة نمو النظام البنكي بالعديد ستدلاويتم الإ،  هز قتصادي وتعزيالمناخ المناسب لتحقيق النمو الإ  تهيئة
 ذكر أهمها: شرات نمن المؤ 

إ  مدى  المجتمع: أـ  أفراد  بين  البنكية  والثقافة  بالبلاد  البنكية  المؤسسات  إ  حيث   نتشار  وحدات  أن  نشاء 
من حيث زيادة  ستمراره سواءا  ك في مناطق جغرافية متعددة يؤدي إلى نمو نشاط البنك وإوفروع جديدة للبنو 

لتشكيلة متنوع الإ تقديمه  به أو حتى  اليداعات  بإ،  خدمات ة من  يتعلق  فيما  الأما  البنكية  نتشار  والثقافة  وعي 
  نتشار حيث أن إ،  ادة منهالية وطبيعة خدماتها وكيفية الإستف لمالمام أفراد المجتمع بالمؤسسات افيقصد بها إ

ز البنكي على جذب الودائع ومنه التوسع في  نتشار العادة البنكية يزيد ولاشك من قدرة الجهاالوعي وزيادة إ
 القروض.ح من

وهذه  ،  نماء السوق النقديلية الجهاز البنكي مرتبطة بدرجة  ن فاعإ  ب ـ مدى نجاعة السوق النقدي وتطوره:
الواسع بمفهومها  غالبا  الأخيرة  الأجل  قصيرة  الائتمانية  العمليات  سوق  مختلف  ،  هي  بتدخل  تسمح  والتي 

غير البنكية   جانب بعض المؤسسات الماليةلى إ، لبنك المركزي والبنوك التجاريةة ممثلة في االمؤسسات النقدي
   .حتياطلإنة العمومية ومؤسسات التوفير واكذلك كشركات التأمين والخزي

 ختصارها في: حيث يمكن إ لمالية:ج ـ مؤشرات التنمية ا

المالي: • العمق  درجة  لتطو إ  مؤشر  كمؤشر  المالي  العمق  البنوكستخدم  قطاع  ونمو  يقصد  ،  ر  حيث 
،  المالية في المجتمع   ة أو تراكم الأصول المالية بمعدل يزيد عن نمو الأصول غيري زياد بالعمق المال
ويسمح  ،  جماليمفهومها الواسع للناتج المحلي الإيعبر عن نسبة الكتلة النقدية ب  ن المؤشروعلى ذلك فإ

 قتصاد.  منوحة في الإالخدمات المالية الم هذا المؤشر بقياس حجم
ا • المعاملات  نسبة  الإجماليلبنكيةمؤشر  المحلي  الناتج  إلى  الودائع  إجمالي  نسبة  عن  عبارة  هو   :  ،

إ يتم  المتداولةحيث  العملة  ال  ستبعاد  يتم  البنكي حتى  الجهاز  تمثيلا  خارج  أكثر  حصول على مقياس 
قود هي المصدر  المعروفة بأشباه الن  المالية ومعبرا عن خدماتها وأنشطتها خاصة وأن الأصول  للتنمية
إلتزامات ودائع النظام البنكي إلى الدخل بإي لتمو الرئيس عتباره  يل الإستثمارات لذلك فهو يقيس نسبة 

 دخار النقدي . يفسر نمو الإ   piBباه النقود للكما أن مؤشر أش، نمية الماليةمؤشر نوعي للت 

 
  208ص،  مرجع سابق ، العربي عطية ، نوال بن عمارة  1
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يولة  لى السإ   M2نسبة بين السيولة المحلية الخاصة  عبارة عن ال   النقدية: وهومؤشر نسبة السيولة   •
يجمع،  M1النقدية   بذلك  السابقين  وهو  المؤشرين  إ،  بين  المالية  ويشير  الأسواق  تقدم  مدى  لى 
رتفاعا في درجة  كية وفي حالة تراجع هذه النسبة فإن الأمر يعني إالبنفي تعبئة المدخرات    ونجاحها 

 للمبادلات. كوسيط عتماد على الودائع البنكية أساسا الإ كما يعني ، سات الماليةتنوع المؤس

لموارد  : وتتعلق في المجمل بتلك التي تقيس تعبئة المدخرات وتخصيص ادـ مؤشرات سلوك الوساطة المالية
فالقروض الممنوحة للقطاع الخاص هي عبارة عن مؤشر القروض الممنوحة للقطاع  ،  طاع الخاص المالية للق

 كن حصر هذه المؤشرات في: ى. ويموك التجارية والمؤسسات المالية الأخر الخاص من قبل البن
عام  ية القطاع الجمالي: يفسر أثر تنحر القروض الممنوحة للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإمؤش •

فإن الزيادة في هذا  ،  نظرا للإرتباط بين القروض الخاصة والإستثمار والنمو،  ساب القطاع الخاص لح
تشي إالمؤشر  وتقديمهار  المالية  الوساطة  تحسن  الماليةالمزي  لى  الخدمات  من  مستواه ،  د  يعكس  كما 

 الأعلى أيضا فعالية تسيير السيولة النقدية.  
الق • الممنو مؤشر  للقطاع  روض  إلى حة  الخاص    نوك:البجمالي قروض  إ  الخاص  القطاع  يشرح حصة 

اع الخاص على حساب باقي  جمالي القروض ويقيس مدى النجاح في تخصيص القروض للقطمن إ
حتمالية رفع كفاءة النظام البنكي وذلك خلافا لمن يوظف  حيث تشير زيادته في إ،  الأخرى ات  القطاع

 ام. أمواله في تمويل القطاع الع
القروض مؤش • إ  ر  إلى  الخاص  للقطاع  المخصصة    الودائع:جمالي  الممنوحة  المدخرات  حصة  يبين 

ستثمارات  جيهها إلى إيتم تو ه يعني أن المدخرات  نخفاضأن إ  حيث ،  الممنوحة للقطاع الخاص للقروض  
ذات  ،  عامة المشاريع  عن  التمويل  حجب  بفعل  الموارد  تخصيص  كفاءة  في  تراجعا  يفسر  قد  كما 

 1لجدوى. ا

 نجاح عملية تحرير القطاع المصرفي الجزائري  الواجب توافرها لإ  لثالث: الشروطا ب المطل
الإ جهود  إنصبت  العلقد  في  اصلاح  القطاع  لتحرير  الدول  من  بسياسات   لمصرفيديد  العمل  بوقف 

وتطوير  المالي  النقديةإ  الكبح  السياسة  وتطوي  دارة  والإشراف  الرقابة  ومعايير  أسس  إوتفعيل  السياسة  ر  دارة 
والإ  النقدية الرقابة  ومعايير  أسس  المصرفيوتفعيل  للقطاع  الأساسية  البنية  وتطوير  نظام    شراف  وبناء 

 بينهما.ال والتنسيق معلومات فع
، المصرفي عموما م توضيح مختلف الشروط الواجب توافرها لإنجاح عملية تحرير القطاع يلي يتوفيما  

 قطاع المصرفي الجزائري خصوصا.  ومدى توافر هذه الشروط في ال

 
 11، ص10، ص9ص  2021ـ2020سنة ،  تخصص اقتصاد نقدي وبنكي جهة لطلبة السنة الثالثة،  مو ، النظام المصرفي الجزائري ، صليحة عماري  1 
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المالي  ـ وقف العمل بسياسة الكبح المالي من أجل تحرير القطاع المصرفي ينبغي التخلي عن سياسة الكبح  1
 دارية على الائتمان.  ة وإلغاء الضوابط الإالفائد  رمن خلال تحرير أسعا

فعيل  رة القطاع المصرفي على تعبئة وتلى تحسين قد فائدة يؤدي تحرير أسعار الفائدة إ أسعار الـ تحرير    1/1
المحلية في الإ المدخرات  القطدور  وتقوية سلامة  المصرفيقتصاد  إ،  اع  ذلك  يؤذي  تحقيقحيث  أسعار    لى 

الكامل لأسعار الفائدة    يرن التحر وبذلك فإ،  ل رفع مستوى أسعار الفائدة الإسميةخلا من  فائدة حقيقية موجبة  
  الحقيقية.ار الفائدة نخفاض معدلات موجبة لأسع في ظل إ

عار الفائدة  وتحرير أس  1990وقد تم توحيد أسعار الفائدة في الجزائر للقطاعين العام والخاص في عام  
 .  1995الى   1990رة الممتدة من ل الفتقراض خلاالودائع وعلى الإعلى 

ابط المفروضة على تخفيض  ة الضو زاليتم إ،  نا مع تحرير أسعار الفائدةئتمان: تزامالإ ـ إزالة القيود على  2/2
الة مختلف  ز عار الفائدة التفضيلية وبالتالي إئتمانية وأسومن ثم إزالة الإعانات الإ ،  الإئتمان المقدم من البنوك

والشراء الإجباري لسندات   نسبة القروض للودائع  لتي كانت تحدد هيكل أصول البنك مثلبادئ االمعايير والم
 .  أداة تمويل الديون العامة للدولة عتبار هذه البنوكالخزينة وعدم إ 

لى  ت العودة إإلا أنها قرر ،  2000وتجدر الإشارة إلى أنه تم إزالة القيود على الإئتمان في الجزائر عام  
قيود المالية   جديدة  فرض  قانون  بموجب  البنوك  توقيف  ،  2009لسنة    على  الإمثل  ستهلاكية القروض 

حيث تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط القانون الوطني المنظم    ،لقروض السكنيةوتخفيض سعر الفائدة على ا
 . لمدفوعات يزان الخارج وحماية توازن ملى االدولة في مراقبة تحويل الأرباح إستثمار الأجنبي وتقوية دور للإ

تشديد    الجزائر  بنك  قرر  عمكما  على  آلية  الرقابة  وضع  خلال  من  الإستهلاكية  القروض  منح  لية 
ستهلاك وتسجيل كل المستفيدين من قروض الإ،  ضفاء الشفافية على منح القروض مهمتها إ مركزية المخاطر  

حة لكل زبون لتجنب وضعية عدم  الممنو لتحديد حجم القروض  التي منحتها كافة البنوك النشطة في الجزائر  
المقدر    ستهلاكيةألف مستفيد من قروض إ  700  ب ستفادة ما يقار يث تم تسجيل إح ،  على تسديد ديونهقدرته  

ب  دينار   210حجمها  الإ  2300من ضمن    مليار  القروض  قيمة  دينار  حاليا ،  ستثماريةمليار  يتولى    كما 
اللمسات الأخيرة عل الذمة  صب قري ى جهاز جديدة سينوضع  بإمكانه مراقبة  يكون  للمستفيدين من  با  المالية 

العتبة المحددة وبالتالي    ان تجاوزو ورفض منح هذا النوع من القروض للمستفيدين الذي ،  ستهلاكيةقروض الإال
 1يعانون من عجز في التسديد. 

 

 

 
سنة   04العدد ،  مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ، تصادي حو الانفتاح الاق تحديات القطاع المصرفي الجزائري ن، صاطوري الجودي  1

 56ص، 2010
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 الاجراءات المنهجية للدراسة الميدانية    :ثلالثاالمبحث 
 ة ساالدر  وأدوات المنهجية  ول: ال  مطلبال

 سةاالدر  منهج :الفرع الاول

 بالمنهج لالاستدلا وكذلك التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم الدراسة أهداف تحقيق أجل من

 هي كما والقياس للدراسة متاحة موجودة  وظواهر الأحداث  لتتناو  البحث  في طريقة بأنه يعرف الاستقرائي والذي

تدخل في  محدد  موضوع دراسة بهدف ويحللها فيصفها معها يتفاعل أن الطالب  ويستطيع مجرياتها في دون 
فقات العمومية في المركز الجامعي عبد الحفيظ  اثر الرقابة المالية في ترشيد الن  على  التعرف بغرض  البحث،

 . لةميبو الصوف ــ 

 البيانات:  من أساسيين نوعين على بالاعتماد  وذلك

 :وليةال  البيانات (1

الدراسة على  وتوزيعه الدراسة استبيان  إعداد  تم   موضوع  حول اللازمة المعلومات  تجميع لغرض  عينة 
المناسبة   الإحصائية الاختبارات  استخدام وتم SPSS حصائيالإ البرنامج باستخدام تفريغها ثم ومن البحث 
 .الدراسة موضوع تدعم ومؤشرات  قيمة ذات لدلالات  الوصول بهدف

 :الثانوية البيانات (2

  في  تساهم التي السابقة  والدارسات  والأبحاث  الانترنت  واستخدام والدوريات  الكتب  مراجعة خلال من تتم
 .الدراسة هذه إثراء

 :المستخدمة الإحصائية والساليب الدراسة أداة :الثانيالفرع 

 .الجزء هذا خلال من المستخدمة الإحصائية المستعملة الدراسة ىلإ التطرق  سيتم

 الدراسة اةأد

 .تصميمه ومراحل عليه سنتعرف يلي وفيما الاستبيان في الدراسة أداة  تمثلت 

 :الاستبيان تعريف .1

 قبل  من تعبئتها يتم بدراستها الباحث  يقوم التي المواضيع أحد  حول الأسئلة من  مجموعة تتضمن استمارة
 .جيب مست

 :الاستبيان تصميم .2

 .الدراسة بفرضيات  وارتباطها وترتيبها ووضوحها الأسئلة صياغة بكيفية المعرفة توفير أهمية -
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 .تحليلها لصعوبة موضوعية الغير الأسئلة تجنب  الأسئلة صياغة لدى الكلمات  تكرار تجنب  أهمية -

 :الاستبيان تصميم مراحل .3

 :التالي  النحو على الاستبيان إعداد  تم

 .المعلومات  البيانات  جميع في استخدامه أجل من أولي استبيان د داإع •

 .البيانات  لجميع ملائمة مدى اختبار أجل من المشرف على الاستبيان ض عر  •

 المشرف. يراه  ما حسب  أولي بشكل الاستبيان تعديل •

 تقسيم.  تم ولقد  للدراسة اللازمة البيانات  لجمع العينة راد أف جميع على الاستبيان توزيع •

 :كما يلي قسمين الى الاستبيان •

 .الدراسة لعينة صيةالشخ البينات  من يتكون  :لالو الجزء •

 :يلي  كما إلى محورين تقسيمه وتمالرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية  أثر يتناول :الثاني الجزء •

 عبارات.15 من ويتكون الرقابة المالية  ابعاد  يناقشالول:  المحور •

النفقات العمومية    أثر يناقش   الثاني: المحور • المالية في ترشيد   تقيس عبارة 15 من ويتكون الرقابة 

 .الخماسي ليكرت  وفقالدراسة التابع  متغير

الدراسة لقياس الخماسي ليكرت  مقياس استخدام تم كما أوزان متغيرات   ت استجابا القيم بإعطاء 

 :يلي  كما الترتيبية المتغيرات 

 الخماسي:  تكر لي مقياس :02الجدول رقم 

 الاستجابة 
 موافق غير

 بشدة  موافق موافق  محايد غير موافق  ةبشد

 5 4 3 2 1 الوزن 
 الطالبتين إعداد من :المصدر

أكبر   بين الفرق  طريق عن المدى حساب  خلال من وذلك  قيمة، حسب  الاتجاه ثم المتوسط حساب  ويتم
5)أي    وزن  وأصغر − 1 =   على  وبالتالي 5 عددها والبالغ المقياس أوان عدد  على المدى يقسم ثم ومن ،(4

 و العلياأ الدنيا الحدود  على فنتحصل للمقياس، وزن  كل في الأخير هذا إضافة يتم ، 0.8 والمقدر وزن  كل طول

 :يالتال الجدول في  موضح هو كما وزن، لكل
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 الخماسي  رتليك لمقياس ميزان تقديري : 03الجدول رقم 

 الاستجابة 
 موافق غير

 بشدة
 بشدة  موافق موافق  حايدم ق موافغير 

1.8[ المتوسط − 1] ]2.6 − 1.8] ]3.4 − 2.6] ]4.2 − 3.4] [5 − 4.2] 
 جدا  قوي  قوي  متوسط  ضعيف  جدا  ضعيف المستوى 

 طالبتين ال إعداد  من :المصدر

 المطلب الثاني: عرض نتائج الدارسة الميدانية:  

م وضعها وذلك لما لها  سة التي ت هذا سوف نقوم بعرض الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدرا
 وبالتالي سنقدمها في خمس نقاط كما جاءت به استمارة الاستبيان.  من علاقة مع محاور الدراسة، 

   خصائص العينة حسب نوع الجنس: 

 نسبتهما في الجدول: وتم تلخيص متغير نوع الجنس والمتكون من ذكر وأنثى و 

  سب نوع الجنسيع عينة الدارسة حتوز : 04الجدول رقم 
 الجنس 
 

Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 60,0 60,0 60,0 18 أنثى 

 100,0 40,0 40,0 12 ذكر

Total 30 100,0 100,0  

 . SPSSمن إعداد الطالبتين بالاعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 
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 ل البياني التالي:   ما جاء الجدول في الشكولتلخيص 

 توزيع عينة الدراسة حسب نوع الجنس:  03الشكل رقم 

 

( رقم  الجدول  رقم  (03نلاحظ من خلال  فيما  (  05)  والشكل  العينة  في  تجانس  هناك  أن  الموضح 
متغير   الإناث يخص  نسبة  بلغت  حيث  يعا  %60الجنس،  التكر بما  الذكور  18اردل  نسبة  ما   %  40وتليه 

   .مشاهدة 12  يعادل تكرار

 خصائص العينة حسب الفئة العمرية:   -

 مر توزيع متغير الدارسة حسب متغير الع: 05الجدول رقم 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 23,3 23,3 23,3 7 سنة  35أكبر من  

  25حتى   18من 
 سنة 

12 40,0 40,0 63,3 

  35حتى   26من 
 سنة 

11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

   . SPSSلى مخرجات برنامج من إعداد الطالبتين بالاعتماد عالمصدر:               

  

 

أنثى ذكر
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 ه الجدول في الشكل البياني التاليويمكن تلخيص ما جاء ب

 .التمثيل البياني لعينة الدارسة حسب الفئة العمرية: 04الشكل رقم 

 
 

سنة هي    35الى  18  العمرية من( يتضح لنا أن الفئة  06والشكل رقم )  ( 04)  جدول رقمل المن خلا
خير  وفي الأ  36.7% سنة بنسبة    35إلى    26حسب عينة الدراسة ثم تليها فئة من    40%الفئة الأكبر بنسبة  

 حسب عينة الدراسة.   7ذات التكرار   23.3%سنة بنسبة  35 من أكثرفئة 

 مستوى التعليمي:  خصائص العينة حسب ال -

 عليمي توزيع عينة الدارسة حسب متغير المستوى الت: 06الجدول رقم 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 30,0 30,0 30,0 9 أخرى 

 36,7 6,7 6,7 2 ثانوي 

 83,3 46,7 46,7 14 جامعي 

 100,0 16,7 16,7 5 دراسات عليا 

Total 30 100,0 100,0  

 

  SPSS د على مخرجات برنامجمن إعداد الطالبتين بالاعتما المصدر:                  

 

 

سنة35أكبر من  سنة25حتى 18من  سنة35حتى 26من 
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 التمثيل البياني لعينة الدارسة حسب المستوى التعليمي : 05الشكل رقم  

 

هو الأكبر    ( يتضح لنا أن المستوى الجامعي07( والشكل البياني رقم )05من خلال الجدول رقم )
يليه المستويات الأخرى بنسبة %   46.7بنسبة %  ثم  العليا  ثم يليه م  30حسب عينة الدراسة  ستوي دراسات 
 .ةحسب عينة الدراس 2ذو تكرار   6.7%ر يأتي مستوى ثانوي بنسبة  وفي الأخي 16.7بنسبة% 

 المطلب الثالث: الصدق والثبات والاتساق الداخلي لمحاور الاستبيان:  

سنقوم بالتطرق للنتائج المتحصل عليها وتحليلها سواء لخصائص العينة أو    ذا المبحث من خلال ه
ل إلى الهدف المبتغى من هذه الدراسة وقبل كل هذا  ات الحسابية التي من خلالها سنحاول الوصو للمتوسط

 مدى صحة وثبات الاستبيان من خلال معامل ألفا كرو نباخ.  سنتعرف على 

 صدق وثبات الاستبيان: 

 أولا: الصدق الظاهر بتحكيم واختبار الاستبيان  

بآراء الاستعانة  في  العملية  هذه  و   وتمثلت  الكلية  داخل  الأساتذة من  بعض  هذا من  وتوجيهات  كان 
البيانات الموجودة في الاستبيان ومد  ى عموميتها وشمولها وتوافقها مع الإشكالية الرئيسية  أجل مدى صحة 

 للموضوع.  

 لبياني  ثانيا: الصدق ا

استخدام معامل    من أجل حساب وتقييم أداة القياس في هذه الدراسة والمتمثلة في الاستبيان، فإنه تم 
هذا المعامل قيم    باستخدامه للتعرف على مدى ثبات الاستبيان وفقراته حيث يأخذ   الفا كرو نباخ والذي نقوم

أخرى ثانوي جامعي دراسات عليا
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( هناك  1-0بين  كان  الواحد  من  أقرب  المعامل  قيمة  كانت  فكلما  معامل  (  ثم حساب  ومن  للفقرات،  ثبات 
 الصدق، ومنه كانت النتائج كما يلي:   

   ثبات أداة الدارسة معامل ألفا كرو نباخ ومعامل الصدق نتائج اختبار: 07الجدول رقم 

 ت الاستبيان اعبار  الفقارة عدد  خ كرو نبا معامل ألفا معامل الصدق 

 الثانيالمحور  12 0,814 0,90

 الولالبعد  05 0,826 0,91

المحـــــــــــــــــــور  
الول 

 

 البعد الثاني 05 0,791 0,89

                      

    .SPSSمن إعداد الطالبتين بالاعتماد على مخرجات برنامج صدر: الم

نتائج الجدول رقم ) ( المتحصل عليه لحسابات معاملات الصدق والثبات لكل محور  06من خلال 
راوحت جميع معاملات  ت  نباخ، ولقد دق من خلال الجذر التربيعي لمعامل الثبات ألفا كرو  قمنا بحساب الص
ا نباخ  كرو  بيلمحاو ألفا  )ر  ما (  0.791)و    (0,826ن  وهو  الصحيح  الواحد  من  تقترب  بأن    وهي  يعني 

(  0.89( و) 0.91، لقد تراوحت معاملات صدق المحاور بين )0,5الاستبيان يتميز بثبات وذلك لتجاوزه قيمة  
 . 0,5يتميز بالصدق لتجاوزه قيمة حتوى الاستبيان  وهي تقترب من الواحد الصحيح، مما يدل أن م

الثبات أو معامل الصدق كلها كانت  نستخلص م إليها سواء لمعامل  المتوصل  النتائج  ما سبق بأن 
بر عن العينة في تمثيلها  يعني أن الاستبيان تميز بثبات والصدق إذ نجده يع قريبة من الواحد الصحيح مما  

 لمجتمع الدراسة.   

 يات:  ثالثا: نتائج وتحليل الفرض

 للمحور الول:   نتائج اختبار التوزيع الطبيعي  -1

  نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدارسة: 08الجدول رقم 

 (sig)مستوى المعنوية  ف سمير نو  فمغرو   كولاختبار  عدد مفردات العينة 
30 0.817 0.208 

 

 . SPSSبناء على مخرجات برنامج من إعداد الطالبتين  لمصدر:ا
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=  0.208( أن محاور الاستبيان تتبع توزيعا طبيعيا من خلال درجة07ن الجدول رقم )يتضح لنا م 
sig  مفردة اعتمدنا على اختبار كول مغروف سمير نوف وهو  30، وبما أن حجم العينة  05,0وهي أكبر من

 الأنسب إحصائيا.  

 الرقابة المالية  تحليل فقارت المحور الاول: أبعاد-1

 الول:  رات البعد تحليل فق أ. 

 تحليل البعد الول للمحور الول  :09الجدول رقم 

الاتجاه 
 

ي  ر
عيا

 الم
راف

لانح
ا

 

حس
ط ال

وس
لمت

ا
بي

ا
 

موافق  غير غير موافق  محايد  موافق موافق بشدة 
 رقم بشدة 

سبة
الن

رار 
لتك

ا
سبة 

الن
رار 

لتك
ا

سب 
الن

رار ة
لتك

ا
سبة 

الن
رار 

لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك

ا
بارة  

الع
 

 1 1 3,33 2 6,67 0 0 25 83,33 2 6,67 3,83 4,06 موافق

 2 1 3,33 2 6,67 0 0,00 24 80,00 3 10,00 3,87 3,86 موافق

 3 1 3,33 2 6,67 0 0,00 22 73,33 5 16,67 3,93 3,50 افقمو 

 4 1 3,33 2 6,67 0 0,00 22 73,33 5 16,67 3,93 3,50 موافق

 5 0 0,00 2 6,67 0 0,00 23 76,67 5 16,67 4,03 3,70 موافق

 .  spssمن إعداد الطالبتين بناء على مخرجات برنامج  المصدر:              

البنوك    أثرتحليل عبارات  نلاحظ من خلال   لعينة  حوكمة  إيجابيه  نتائج  كانت  الاسلوب  من حيث 
خطة المرسومة بصورة جيدة لا بد من  امسة المرتبة الأولى "لضمان استمرارية الالدراسة حيث احتلت الفقرة الخ

دارة وذلك  لها دور كبير في رسم خطط الا  الحوكمة، وهذا ما يدل على ان  حقيقية للعمل عليها"  حوكمةوجود  
الفقرة ب  جيدة،يتها وتنفيذها بشكل وصورة  من اجل ضمان استمرار    4.03ـ  ولقد قدر المتوسط الحسابي لهذه 

 (.  3.87ــ  3.93) ارات أيضا قوية في المجالوتليها عب 3.70وانحراف معياري بـ  

المستجيبين ع لكل  تامة  موافقة  إلى  تشير  النتائج  أن  نفسه  الجدول  من  يتضح  تضمنته  كما  ما  لى 
 .  لحوكمةباالفقرات الخاصة  
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 تحليل فقرات البعد الثاني:    .ب

   لولتحليل البعد الثاني للمحور ا: 10الجدول رقم 

الاتجاه 
 

ي  ر
عيا

الم
ف 

حرا
الان

بي 
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

غير موافق  غير موافق  محايد  موافق موافق بشدة 
 رقم بشدة 

سبة
الن

رار 
لتك

ا
سبة 

الن
رار 

لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك

ا
سبة 

الن
رار 

لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك

ا
بارة  

الع
 

 1 1 3,33 2 6,67 1 3,333 24 80,00 2 6,67 3,80 3,85 موافق

 2 1 3,33 2 6,67 2 6,67 25 83,33 0 0,00 3,70 4,07 موافق

 3 1 3,33 2 6,67 3 10,00 22 73,33 2 6,67 3,73 3,46 موافق

 4 1 3,33 2 6,67 1 3,33 21 70,00 5 16,67 3,90 3,29 موافق

 5 0 0,00 2 6,67 2 6,67 23 76,67 3 10,00 3,90 3,66 موافق

 SPSSطالبتين بناء على مخرجات برنامج  من إعداد ال المصدر:                     

كانت نتائج إيجابية لعينة الدراسة حيث احتلت الفقرة  رقابة الإمتثال  نلاحظ من خلال تحليل عبارات  
وذلك من    "،  يتم إتخاذ القرارات الخاصة بالإمتثال بعيدا عن التدخلات الخارجية  الأولى: "مرتبة  الخامسة ال

"، ولقد قدر المتوسط الحسابي لهذه   اء الضمانات والصلاحيات للداخلالخصوصية وإعطاجل الحفاظ على  
 (.   3.73-  3.8وتليها عبارات أيضا قوية في المجال )3.66وانحراف معياري  3.90الفقرة بـ  

تضمنته الفقرات   كما يتضح من خلال الجدول أن النتائج تشير إلى موافق لكل المستجيبين على ما 
 . المالية من حيث النوع الخاصة باستجابة الرقابة
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 تحليل فقارت المحور الثاني: 

 تحليل جميع فقارت المحور الثاني : 11الجدول رقم 

الاتجاه 
 

ي  ر
عيا

 الم
راف

لانح
ا

 

ط 
وس

لمت
ا

بي
حسا

ال
 

 غير موافق غير موافق  محايد  موافق موافق بشدة 
 رقم بشدة 

سبة
الن

رار 
لتك

ا
سبة 

الن
 

الت
رار

ك
سبة 

الن
رار 

لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك

ا
سبة 

الن
رار 

لتك
ا

بارة  
الع

 

 1 0 0,00 1 3,33 4 13,33 25 83,33 0 0,00 3,80 4,09 موافق
 2 0 0,00 0 0,00 4 13,33 26 86,67 0 0,00 3,87 4,29 موافق

 3 0 0,00 1 3,33 5 16,67 20 66,67 4 13,33 3,90 3,13 وافقم
 4 0 0,00 1 3,33 2 6,67 23 76,67 4 13,33 4,00 3,67 موافق
 5 0 0,00 1 3,33 1 3,33 24 80,00 4 13,33 4,03 3,87 موافق
 6 0 0,00 1 3,33 0 0,00 21 70,00 8 26,67 4,20 3,44 موافق

 7 1 3,33 1 3,33 0 0 12 40,00 16 53,33 4,37 2,85 موافق بشدة 
 8 0 0,00 1 3,33 0 0,00 13 43,33 16 53,33 4,47 2,98 موافق بشدة 

 9 0 0,00 1 3,33 2 6,67 18 60,00 9 30,00 4,17 2,92 موافق
 10 2 6,67 0 0,00 0 0,00 13 43,33 15 50,00 4,30 2,83 موافق بشدة 
 11 0 0,00 1 3,33 1 3,33 17 56,67 11 36,67 4,27 2,92 موافق بشدة 

 12 0 0,00 1 3,33 1 3,33 20 66,67 8 26,67 4,17 3,23 موافق
 13 0 0,00 1 3,33 2 6,67 18 60,00 9 30,00 4,17 2,92 موافق
 14 0 0,00 1 3,33 0 0,00 21 70,00 8 26,67 4,20 3,44 موافق
 15 0 0,00 0 0,00 4 13,33 26 86,67 0 0,00 3,87 4,29 موافق

     . SPSSن بناء على مخرجات برنامج من إعداد الطالبتيالمصدر:                   

" كانت نتائج إيجابية لعينة الدراسة حيث احتلت الفقرة  الإستمرارية    ظ من خلال تحليل عبارات "نلاح
الأولى"    الثالثة الأساس  المرتبة  يعتبر  الإستمرارية  المبادئ  فرض  عليه  ترتكز  الذي  المحاسبية المنطقي 

الفقرة ب  "، ولقد قدر المتوس  المتعارف عليها تليها عبارات    2.98ياري  وانحراف مع   4.47ط الحسابي لهذه 
 (.   4.30-4.37أيضا قوية في المجال ) 

الخاصة    القرارات كما يتضح من الجدول أن النتائج تشير إلى موافق لكل المستجيبين على ما تضمنته  
   العمومية.ترشيد النفقات الرقابة المالية في  بأثر
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 لبسيط لاختبار الفرضية الرئيسية  الانحدار الخطي ا

 تحليل الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضية الرئيسية  : 12م الجدول رق
 0.719معامل الارتباط =  

 252.0معامل التحديد =  

  F =140.393 Sig=0.000 

 tقيمة  tمعنوية 
  ت غير موحدةمعاملا معاملات موحدة

Beta Seb 𝛃  

0.000 4.954 
0.845 

 المستقل 28.480 5.749

 التابع  2.290 1.185 11.849 0.000

 . SPSS: من إعداد الطالبتين بناء على مخرجات برنامج المصدر

وهو     R2= 0. 52لتحديد بلغت  نلاحظ من خلال تحليل نتائج اختبار تحليل الانحدار أن قيمة معامل ا
إيجابية ) المستقل  المتغير  تأثير  إلى أن نسبة  المةالحوكمما يشير  التابع )( في  بـ: الاستمراريةتغير  ( قدرت 

%52  . 

النس  بـ  وباقي  المقدرة  بلغ معامل    48%بة  لعوامل أخرى، حيث  التابع ترجع  المتغير  التأثير في  من 
علاقة    0.719الارتباط   وجود  على  دل  للمتغير مما  الانحدار  معامل  بلغ  حين  في  المتغيرين،  بين  موجبة 
دلال  28.480المستقل   وأما   sig=0.000ة  بمستوى  المتغيرين،  بين  الإيجابية  العلاقة  على  كذلك  يدل  مما 

التابع بـ  الحد  قيمته  دلالة    2.290فقدرت  بين    sig=0.000بمستوى  الإيجابية  العلاقة  على  كذلك  يدل  مما 
 المتغيرين. 

 . الاستمرارية والامتثال على  الحوكمةيوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين 

الول من  ل نتائج الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضية الفرعية الولى )البعد تحلي: 13الجدول رقم 
 المحور الول مع المحور الثاني( 

 r=0.806معامل الارتباط 

 R²=0.65 معامل التحديد 

Sig=0.000    F=109.436 

  معاملات غير موحدة معاملات موحدة tقيمة tمعنوية

0.001 3.419 
beta Seb 𝛃  

0.813 
 المستقل 4.671 1.366

 التابع  1.410 1.044 10.461 0.000

 .  SPSSمن إعداد الطالبتين بناء على مخرجات برنامج المصدر:                 
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وهو ما يشير إلى    0.65بلغت     R2خلال جدول تحليل الانحدار أن قيمة معامل التحديد  نلاحظ من  
 . 65%تغير التابع قدرت ب:  المتغير المستقل في المأن نسبة تأثير 

بـ   المقدرة  النسبة  معامل  35% وباقي  بلغ  حيث  أخرى،  لعوامل  ترجع  التابع  المتغير  في  التأثير  من 
وجو   0.806الارتباط   على  دل  الانحمما  معامل  بلغ  حين  في  المتغيرين،  بين  موجبة  علاقة  للمتغير د  دار 
على العلاقة الإيجابية بين المتغيرين، وأما الحد    مما يدل كذلك   sig=  0.001  بمستوى دلالة  4.671المستقل  

بـ   قيمته  فقدرت  دلالة    1.410التابع  بين    sig=0.000بمستوى  الإيجابية  العلاقة  على  كذلك  يدل  مما 
 غيرين.  المت

 الاستمرارية.على  للحوكمةيوجد أثر ذو دلالة إحصائية 

تبار الفرضية الفرعية الثانية )البعد الثاني من  تحليل نتائج الانحدار الخطي البسيط لاخ: 14الجدول رقم 
 المحور الول مع المحور الثاني(  

 0.809معامل الارتباط = 

 0. 265معامل التحديد=

   F=50.352 Sig=0.000 

 tقيمة  tمعنوية 

معاملات  
 موحدة

  معاملات غير موحدة 

Beta Seb 𝛃  

0.017 2.460 
0.688 

 المستقل  4.854 1.973

 التابع 1.340 1.063 7.096 0.000

    .SPSSمن إعداد الطالبتين بناء على مخرجات برنامج المصدر:               

وهو ما يشير إلى أن نسبة    0.65بلغت     R2جدول تحليل الانحدار أن قيمة معامل التحديد    حظ من خلالنلا
 .65%المستقل في المتغير التابع قدرت بـ: تأثير المتغير 

الارتباط  من التأثير في المتغير التابع ترجع لعوامل أخرى، حيث بلغ معامل    35%   سبة المقدرة ب وباقي الن
ع  0.809 دل  علاقمما  وجود  المستقل  لى  للمتغير  الانحدار  معامل  بلغ  حين  في  المتغيرين،  بين  موجبة  ة 
ن، وأما الحد التابع  مما يدل كذلك على العلاقة الإيجابية بين المتغيري   sig=  0.017دلالة  بمستوى    4.854

 ن المتغيرين. مما يدل كذلك على العلاقة الإيجابية بي  sig=0.000دلالة  بمستوى  1.340فقدرت قيمته بـ

 . لوظيفة الامتثال على الاستمراريةيوجد أثر ذو دلالة إحصائية 
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 خلاصة الفصل: 
النظام   إصلاح  المب يعتبر  التجسيديات  أهم  من  فالبنكي  لأهم اشرة  الجزائر  القطاع  ي  كون  البالغة  يته 

 الداخلية والخارجية.  الاقتصاديةالبنكي يشكل أحد أهم العوامل التي تحدد مستقبل العلاقات 

، نا هذاإلى يوم10_ 90لقد كرست الجزائر قوانين وتشريعات مهمة في مجال البنوك وذلك من قانون  
   نكي. تعزيز الحوكمة في القطاع الب  وذلك من أجل
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 خاتمة:
البنوك من أكثر المواضيع التي حظيت     الاقتصاديين   باهتمامنرى الأخير أن الحوكمة المؤسسية في 

وهذا بعد حدوث وتعاقب العديد من الأزمات التي أطاحت ،  سواء على الصعيد الإقليمي أو المحلي أو الدولي
الأنظمة   نف  لاقتصاديةابأكبر  والتي حدثت  العالم  و تيجة سي  التسيير  لذا  انتوء  والإداري.  المالي  الفساد  شار 

الإدارات   أمور  التي جاءت لضبط  الدولية  المبادئ  بين  لها والمتداول  الحقيقي  المفهوم  سلوك   ومراقبةظهر 
 المسيرين والموظفين وأصحاب المصالح على تلك الأمور.

التي يحتلها في  نظرا للأهمية  ،  الامتثالللحوكمة ترسيخه هو    تسعى له الآليات الداخلية  ولعل أهم ما
كل هذا يصب في نقطة واحدة ،  للتعليمات والقواعد الصادرة عن الجهات الإشرافية  والالتزام  الانضباطإرساء  

 ألا وهي إرساء مبادئ نهج الإدارة السليمة التي من شأنها تطوير الممارسات الصحيحة في العمل المصرفي.

 هذه الدراسة: بها منالنتائج التي نخرج  همومن أ

الوحدة   - طورتها  التي  والإجراءات  والآليات  الأنظمة  من  مزيج  الشركات  حوكمة    الاقتصادية تعد 
 لمواجهة المخاطر التي تواجهها نتيجة لنظرية الوكالة.  

عليمات والأنظمة  المصرف وسياساته الداخلية للقوانين والت  امتثالعلى التأكد من    الامتثالتعمل رقابة   -
وتعمل على  ،  والمرتبطة بتعرضها لمخاطر مالية أو إدارية  الامتثالطر عدم  التقارير عن مخاإعداد  و 

 تقديم النصح والإرشاد لتجنب هذه المخاطر التي تؤذي إلى الإضرار بسمعة المصرف. 

 التوصيات:

 الاقتصادية حماية الوحدة  وكمة الشركات بفاعلية وكفاءة لحضرورة السعي نحو تعزيز تطبيق جوانب   -
 والمخاطر المرتقبة.  من الأزمات 

بازل   - لجنة  مخرجات  من  الإفادة  ضرورة  على  رقابة  العمل  التدقيق    الامتثالبشأن  تعزيز  لغرض 
 الداخلي في حال كان هناك ضعف أو قصور في أداء التدقيق الداخلي. 

التدقيق   - إدارة  تنسيق بين  العمل على إجراء  التدقيق ومجول  الامتثالقابة  الداخلي ور ضرورة  لس  جنة 
 .  الاقتصاديةالوحدة  استمراريةالإدارة وبما يخدم 
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 : قائمة المراجع
 الكتب:

الربيعي (1 الحسن راضي، حوكمة،  حاكم محسن  الطبعة    وأثرهاالبنوك    حمد عبد  في الاداء والمخاطرة، 
 . 2011نالاردن، عما لنشر والتوزيع، لمية ل، دار اليازوري الع2011الاولى 

 . اهرةدارية ـ القالسادات للعلوم الا ةأكاديمي، بنوك والمؤسسات الماليةكمة الحو ، حمدي عبد العظيم (2
الخرابشة (3 محمد  شومان  ،  سامي  الحميد  عبد  مكتبة  البورصة،  في  المدرجة  المساهمة  شركات  حوكمة 

 . 2012لاردنية سنة امعة ا مطبعة الج، العامة
العال (4 عبد  الشركات ،  طارق  الجا،  حوكمة  الاسكن،  معيةالدار  الابراهيمية  غنيم  زكريا  درية  شارع 

 . 2008ـ  2007سنة

طالب  (5 فرحان  المشا  ،علاء  شيحان  الاستراتيجي  ،  هدانييمان  المالي  والاداء  المؤسسية  الحوكمة 
   .2011عمان ،  ء للنشر والتوزيعدار صفا، الطبعة الاولى، للمصارف

المالي والاداري الشركات في م  دور حوكمة،  محمد مصطفى سليمان (6 الفساد  ـ ،  عالجة  الدار الجامعية 
 . 2009شارع زكرياء غنيم الابراهيمية الاسكندرية سنة ، الاسكندرية

 المجلات والدوريات: 
التج (7 البنوك  في  الحوكمة  اليات وركائز  تطبيق  أثر  الرحمان محمد،  ترشيد أمجد حسن عبد  ارية على 

المجلة الديون،  وتوريق  الائتمان  منح  أفريل    قرارات  الثاني  العدد  والتجارة،  للاقتصاد  ،  2012العلمية 
 . جامعة عين شمس

الادارة    يوب أ (8 علوم  افاق  مجلة  الجزائرية،  المؤسسات  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  مستوى  أمال، 
 . 2017سنة ، سكيكدة 1955أوت  20، جامعة  01والاقتصاد العدد 

الخيرا (9 ام  الداخلي ،  لبرود  الاليات  دور  مسعود،  للحوكمةدراوسي  القطاع    ة  داخل  الامتثال  تعزيز  في 
 .جامعة الاغواط  ،2015جوان  2العدد  6المصرفي، دراسات العدد الاقتصادي المجلد 

ادئ الحوكمة في البنوك الجزائرية ـ دراسة ميدانية  واقع تطبيق مب،  عاد صلاح س،  بن رجم محمد خميسي (10
العلوم   مجلة  ـ  التجارية  البنوك  من  عينة  بسكرة  36/37  العدد   الانسانية على  محمد خيضر  ،  جامعة 

 . 2014نوفمبر 
وظيفة رقابة الامتثال في البنوك، الحاجة الى تعزيز ممارستها في  ،  د عبد القادر بلخضر،  مزة طيبيح (11

 . 2019سنة  4العدد  8المجلد ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، البنوك الجزائرية
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المجلد ،  ئر، مجلة مينا للدراسات الاقتصاديةحوكمة البنوك في الجزا  ،حاكمي بوحفص ،  دشرة منصور (12
 .جامعة وهران ، 05لعدد ا 03

الرزاق (13 عبد  مجلة  ،  زيدان  بالجزائر،  العاملة  البنوك  الى  بالاشارة  البنوك  حماية  في  الامتثال  دور 
 .2023، السنة 31العدد  19 المجلد ، اقتصاديات شمال افريقيا

تأثير حكومة الشركات ورقابة الامتثال في استمرارية المصارف  ،  مير سعدي حاتمأ،  ليسلامة إبراهيم ع (14
   .2023سنة   62العدد  8المجلد ، ة وماليةمجلة دراسات محاسبي، العراقفي 

محم (15 معتسهير  في  ،وق ود  طريح،  محمد  رزق نيفين  صبحي  المصرفي،  وليت  الجهاز  في  ، الحوكمة 
 .1 العدد  31رية المجلد التجا المجلة العلمية للبحوث والدراسات 

،  بيق حوكمة الشركات في ممارسة اساليب المحاسبة الابداعية دور تط،  سيد عبد الرحمان عباس بلة (16
 . 2012لسنة  12مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير العدد 

الجودي (17 الاق ،  صاطوري  الانفتاح  نحو  الجزائري  المصرفي  القطاع  العلوم ،  تصاديتحديات  مجلة 
 . 2010سنة  04العدد ، ية والتسيير والعلوم التجاريةالاقتصاد 

الجزائرية   (18 البنوك  من  لعينة  تطبيقية  دراسة  ـ  البنوك  باستمرارية  للتنبؤ  نموذج  تطبيقات  عاشور،  عادل 
 . 2022سنة   01العدد  6المجلد ، مجلة الامتياز لبحوث الاقتصاد والادارة، 2017ـ 2016للفترة  

المشروع دراسة حالة  اج،  هلا يوزباشي ،  ماهر الأمين (19 تقييم استمرارية  المستخدمة في  المراجعة  راءات 
ة، سلسلة العلوم الاقتصادية  جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمي  ، مجلةعلى شركة مراجعة وطنية

  .2015سنة   05العدد ، 37والقانونية المجلد 
  ائرية، بالإشارة الى البنوك الجز   اهمية ارساء وتعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي،  محمد زيدان (20

 .2009لسنة   09د مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير العد 
البنوك الجزائرية في ظل الالتزام بمتطلبات بازل للرقابة    الحوكمة في،  نوال بن عمارة، د. العربي عطية (21

 . لجلفةشور بااجامعة زيان ع، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية ـ دراسات اقتصادية، المصرفية
ا (22 فوزي ضاري  فهد   ،لعجيلييوسف  ياسين  الامتثال  ،  أيسر  مراقب  وظيفة  لنجاح  الادارات  مسؤوليات 

 . 2022، سنة 5، العدد 3مجلة اقتصاديات الأعمال المجلد ، المصرفي

 : رسائل الجامعيةلوا حاتالطرو 
نيل شهادة    مالا لمتطلبات اء المالي للبنوك، مذكرة مقدمة استكى الاد أثر الحوكمة عل،  فضيلة  زلمعيبو  (23

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم  ،  تخصص اقتصاد نقدي وبنكي،  تر في علوم اقتصادية الماس
 . 2018/ 2017جامعة محمد الصديق بن يحي ـجيجل ـ سنة ، التسيير
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وفق  عنيشل (24 الجزائرية  البنوك  في  الحوكمة  تطبيق  واقع  مكملة   محمد،  مذكرة  بازل،  لجنة  مقررات 
ا وعلوم  والتجارية  الاقتصادية  العلوم  كلية  أكاديمي،  ماستر  شهادة  نيل  متطلبات  ،  لتسييرلاستكمال 

  .2018/ 2017جامعة غرداية، سنة 

جامعة ،  بين الواقع والمأمول  بنكيطاع الالحوكمة والق،  ناصر  بوجلالحليمي حكيمة،  ،  شعابنية سعاد  (25
 . المركز الجامعي تيبازة،  جامعة سوق أهراس قالمة،

  للحد من   لمؤسسات لبلديةمقترح    إطارزرفي  رضا المحمد محيسن عبد ال  الحجاوي. طلال محمد علي   (26
جامعة  ،  كلية الادارة والاقتصاد ،  يقي في المؤسسات البلدية لمحافظة بابلعمليات الاحتيال بحث تطب 

 .كزبلاء بلديات بابل

قباجهعد  (27 الشقاقي،  نان  ابراهيم  حامد،  الشركا،  مهند  حوكمة  فلسطينتعزيز  في  ابحاث ،  ت  معهد 
 . 2008 سر ما، السياسات الاقتصادية الفلسطيني

الدوغجي (28 حسين  والفشل  ،  علي  الاستمرارية  فرض  عن  الحسابات  مراقب  مسؤولية  مدى  حول  بحث 
 .المحاسبة اد قسمجامعة بغداد كلية الادارة والاقتص، المالي للشركات 

 ونية:المواقع الإلكتر 
عماري  (29 المصر ،  صليحة  الجزائري النظام  الثالثة،  مو ،  في  السنة  لطلبة  نقدي جهة  اقتصاد  تخصص 

   guelma.dz/-https://dspace.univ: يالإلكترونموقع ، على ال2020/2021  ،وبنكي

30) https://fastercapital.com , consulté le 10 /0 3/2024à 12 :01 

31) https://economistsarab.com/ , consulté le 03/03/2024 à 11 :55 

32) https://www.international-arbitration-attorney.com/  

33) https://www.linkedin.com/ , consulté le 10/03/2024 à 11:37 
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 : الملاحق
  التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

   الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة المركز

   والتجارية وعلوم التسيير معهد العلوم الإقتصادية

   العلوم الاقتصادية قسم

 نقدي وبنكي   تخصص إقتصاد         رالسنة الثانية ماست 

                                                                     

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

  أخي الفاضل، أختي الفاضلة 

 هذه الإستمارة موجهة إلى الإدارة بكافة أطرافها تحت عنوان:

 " -في الجزائرالبنوك التجارية  دراسة عينة من –ثال في إستمرارية البنوك حوكمة البنوك ورقابة الإمت رأث"

تعتمد على   الاستمارةلإنجاح هذه الدراسة، لأن صحة نتائج    رأيكم في المجال، نرجوا تعاونكم  ونظرا لأهمية
إطار البحث    يولن تستخدم إلا ف  لا مة.وأنهاتا إجاباتكم الدقيقة ستعامل بسريةمدى إجاباتكم الدقيقة علما بأن  

 العلمي فقط.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم 

 من إعداد الطالبتين:

 لواتي ملاك  •
  إشراف الستاذ الدكتور                                                    بن جازية مديحة  •

 عة محمد بوطلا                                                                               
 
 2024-2023:السنة الجامعية

 إستبيان 
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 القسم الول: معلومات خاصة  

 (.Xالأسئلة التي تتضمن معلومات خاصة بوضع إشارة )يرجى الإجابة على 

 الجنس )     ( ذكر      ،      )     ( أنثى 

 :ـ المؤهل العلمي1

 (    دكتوراه )   (       مهندس )ليسانس )   (     ماجيستر/ ماستر )  (     

 ـ المنصب الوظيفي: 2

 : عدد سنوات الخبرةـ 3

 : بعض الفقرات التعريفية

: يعني إيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ  حوكمة الشركات
ل المصالح وغيرهم وذلك من خلا  وحملة السندات والعاملين في الشركة وأصحاب   على حقوق حملة الأسهم،

الية والمحاسبية السليمة وفقا للإفصاح  تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم وبإستخدام الأدوات الم
 والشفافية الواجبة.  

المصارف لا حوكمة  حوكمة    :  تعرف  حيث  الشركات  حوكمة  مفهوم  عن  المصارف  حوكمة  مفهوم  يخرج 
محاسبية والمالية والإقتصادية التي توجه وتحكم الإدارة  قواعد واللوائح القانونية والالمصارف بأنها مجموعة ال

لح والمجتمع في  والفرقاء بمسؤولياتها ليس فقط أمام المساهمين وأمام الدائنون وأصحاب المصافي أداء عملها  
 المنطقة التي يعمل بها المصرف. 

الإمتثال والأرقابة  بالقوانين  الإلتزام  تعني  عن  :  الصادرة  المصرفية  والممارسات  والأوامر  والتعليمات  نظمة 
)البنك المحلية  الرقابية  والدولية  الجهات  والرقابة   المركزي(  للإشراف  بازل  لجنة  عن  الصادرة  )التوصيات 

 ت المعمول بها مخاطر عديدة. يشكل عدم الإمتثال للقوانين واللوائح وقواعد السلوك والممارسا المصرفية(، كما
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 القسم الثاني: محاور الدراسة  

 المحور الول: مبادئ وقواعد الحوكمة  

 أمام درجة سلم القياس التي ترونها متناسبة مع العبارة. ( Xضع علامة )

 العبارة  الرقم
غير  
موافق  
 تماما 

غير  
 موافق  محايد موافق 

 
موافق  

 ا تمام

 ـ1
 تستند الحوكمة على: 

ت أساليب  في  المساهمين  حقوق  سجيل  حماية 
 الملكية والحصول على حصص من الأرباح.

     

      المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين.  ـ2

 ـ3
المصلحة   أصحاب  بحقوق  الكامل  الإعتراف 

 كما يرسمها القانون. 
 

     

 ـ4
القانو  واللوائح  القواعد  والمحاسبية  مجموعة  نية 

والمالية والإقتصادية التي توجه وتحكم الإدارة  
 اء أعمالها.في أد 

     

 ـ5
تتضمن   وأن  التنفيذية  للإدارة  الفعالة  المتابعة 
المساهمين   قبل  من  الإدارة  مجلس  مساءلة 

 وأصحاب المصلحة.
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   الإمتثال )رقابة الإمتثال( المحور الثاني: وظيفة
 م درجة سلم القياس التي ترونها متناسبة مع العبارة.أما( Xضع علامة)

 رة العبا الرقم
غير  
موافق  
 تماما 

غير  
 موافق  يد محا موافق 

موافق  
 تماما 

إتخاذ   ـ1 في  المصرف  بيانات  على  الإمتثال  موظف  يعتمد 
 القرار.

     

      تتوفر الظروف المناسبة لتحسين الإستقلالية.  ـ2

 ـ3
أنشطة  عن  المصرفي  الإمتثال  لإستقلالية  ضرورة  هناك 

      المصرف. 

 ـ4
ال الدور  بيان  الإمتثال  ضرورة  مهمة  أداء  في  رئيسي 

      المصرفي.

 ـ5
التدخلات  عن  بعيدا  بالإمتثال  الخاصة  القرارات  إتخاذ  يتم 

      الخارجية. 
 

  الإستمراريةالمحور الثالث: 
 م درجة سلم القياس التي ترونها متناسبة مع العبارة. أما( X) ضع علامة

 العبارة  الرقم
غير  
موافق  
 تماما 

غير  
 موافق 

 موافق  د محاي
موافق  
 تماما 

  ـ01
بشأن   إيجابية  أكثر  تعتبر  الحسابات  مراقب  مسؤولية 

 الإستمرارية.
     

  ـ02
يتحمل مسؤولية الحسابات هو من  تقييم    مراقب  أكبر عن 

 مدى سلامة فرض الإستمرارية. 
     

  ـ03
ترتكز  الذي  المنطقي  الأساس  يعتبر  الإستمرارية  فرض 

      عارف عليها. عليه المبادئ المحاسبية المت 

04 
هي   لدى أ   أحد الاستمرارية  الاستراتيجية  الأهداف  هم 

      المؤسسة

      رارية تقوم المؤسسة بوضع خطط واضحة من اجل الاستم 05

 


